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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  سة والأربعونسادالدورة ال

  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦-٨، فيينا
    

  ٤ للمادة  وفقاًإرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها    
      قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميمن 

    مذكّرة من الأمانة    
إصـدار   )١(٢٠١١ لعام    الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي    قانون من   ٤ترتئي المادة     -١

وتنص أحكـام مختلفـة مـن       . لوائح اشتراء من أجل تحقيق أهداف القانون النموذجي وتنفيذ أحكامه         
ويــشير دليــل اشــتراع قــانون . القــانون النمــوذجي صــراحة علــى وجــوب اســتكمالها بلــوائح اشــتراء

عمومي، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامـسة والأربعـين، في           الأونسيترال النموذجي للاشتراء ال   
 إلى أنه يجوز، علاوة على ذلك، للدولة المشترعة أن تقرِّر استكمال أحكـام أخـرى                )٢(،٢٠١٢عام  

من القـانون النمـوذجي بلـوائح اشـتراء حـتى لـو كانـت تلـك الأحكـام لا تـشير صـراحة إلى لـوائح                           
  . مضمون لوائح الاشتراء في مختلف أجزاء الدليلوترد اقتراحات بشأن. الاشتراء

واعتُبر من المفيد أن تُدمج أحكام القانون النموذجي والدليل الـتي تـسلط الـضوء علـى                  -٢
المــسائل الرئيــسية المتعلقــة بلــوائح الاشــتراء في وثيقــة وحيــدة وأن تتــاح تلــك الوثيقــة في موقــع   

وتعـرض هـذه المـذكرة      . ة الرجـوع إليهـا    وذلـك لـسهول    الأونسيترال الشبكي كملحق بالدليل،   
  .مقترحا بشأن مثل تلك الوثيقة كي تنظر اللجنة فيه

                                                           
  .، المرفق الأول)A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )1(  
  .٤٦، الفقرة )A/67/17 (١٧ الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2(  
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  ٤ للمادة اًإرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها وفق    
      قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميمن     

    مةدِّمق  -لاًأو  
 ٤المـــادة ( )١(٢٠١١ لعـــام ء العمـــوميقـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي للاشـــترايرتئـــي   -١

 اشتراء من أجـل تحقيـق أهـداف القـانون           لوائحأن تصدر الدول المشترعة     **]) وصلة تشعُّبية [**
والغرض من لوائح الاشتراء هو استكمال الإطـار التـشريعي لنظـام            . النموذجي وتنفيذ أحكامه  

ت الــتي يــأذن بهــا القــانون الاشــتراء، بحيــث يفــضي علــى حــدّ ســواء إلى بيــان تفاصــيل الإجــراءا
  .النموذجي ومراعاة الظروف المحدّدة السائدة، والمحتمل أن تتغيّر، في الدولة المشترعة

وتنص أحكام مختلفة من القانون النمـوذجي صـراحة علـى وجـوب اسـتكمالها بلـوائح                   -٢
 تقــرِّر الــدول المــشترعة اســتكمال أحكــام أخــرى مــن   يجــوز أنوعــلاوة علــى ذلــك،  . اشــتراء

لقانون النمـوذجي بلـوائح اشـتراء حـتى لـو كانـت تلـك الأحكـام لا تـشير صـراحة إلى لـوائح                         ا
ــا الحــالتين، . الاشــتراء  ألاَّ تتعــارض لــوائح الاشــتراء مــع القــانون النمــوذجي أو   ينبغــيوفي كلت

  .تقوِّض فعالية أحكامه
واعـد أكثـر    وتشمل الأمثلة الرئيسية على الإجراءات التي قد يكون مـن المفيـد إعـداد ق                -٣

 ٦ و ٥المـواد   (طريقـة نـشر مختلـف أنـواع المعلومـات           : تفصيلا بشأنها في لوائح الاشتراء ما يلـي       
ــشعُّبية ) [**٥ (٣٤و) ١ (٣٣ و٢٣و) ٢ (١٨و ــة  **])وصـــلات تـ ــمان موثوقيـ ــدابير ضـ ؛ وتـ

وصــــلة ) [**٥ (٧المــــادة (وســــلامة وســــرّية المعلومــــات المبلَّغــــة أثنــــاء إجــــراءات الاشــــتراء 
وصـــلة  [**٨المــادة  (؛ والأســباب الداعيـــة إلى الحــدّ مــن المـــشاركة في الاشــتراء     ])**تــشعُّبية 
الاقتـصادية في تقيـيم     -؛ وحساب هـامش التفـضيل وتطبيـق الـسياسات الاجتماعيـة           )**]تشعُّبية

وصــلة  [**١٢المــادة (؛ وتقــدير قيمــة المــشتريات **])وصــلة تــشعُّبية [**١١المــادة (العــروض 
ــشعُّبية ــترا**])تـ ــرة التو ؛ والاشـ ــدة فتـ ــة بمـ ــطات المتعلقـ ــادة (ف قّـ ــلة ) [**٢) (ج (٢٢المـ وصـ
) ث) (١ (٢٥المـادة   (؛ والمتطلبات المتعلقة بالـسجل الوثـائقي لإجـراءات الاشـتراء            **])تشعُّبية

) أ) (١ (٥٩المـادة   (؛ والمدة القصوى للاتفاقـات الإطاريـة المغلقـة          )**]وصلة تشعُّبية ) [**٥(و
 والحـدّ مـن     ؛**])وصـلة تـشعُّبية    [**٢٦المادة  (دونة قواعد السلوك    ؛ وم )**]وصلة تشعُّبية [**

كمية المشتريات التي تتمّ في حالات الضرورة العاجلة باستخدام طريقـة التفـاوض التنافـسي أو                
أي أنَّ الكميـة تقتـصر علـى تلـك الـتي تقتـضيها معالجـة الظـروف                  (الاشتراء من مـصدر واحـد       

                                                           
  .، المرفق الأول)A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )1(  
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ــادة  انظـــر التعليـــق علـــى الأح ) (العاجلـــة ــام ذات الـــصلة مـــن المـ  الـــدليلفي ) ٥(و) ٤ (٣٠كـ
  **]).تشعُّبيةوصلة [**
وإضافة إلى استخدام اللـوائح كمـسألة ممارسـة فـضلى، فـإنَّ عـدم إصـدار لـوائح اشـتراء                       -٤

على النحو الذي يرتئيه القانون النموذجي قد يجرّد الجهة المشترية من صلاحية اتخـاذ الإجـراءات                
 ٨المـادة   (الحدّ من المشاركة في إجـراءات الاشـتراء         : شمل هذه الحالات ما يلي    وت. المحدّدة المعنية 

 المحلـيين ؛ وصـلاحية تطبيـق هـامش التفـضيل لـصالح المـورِّدين أو المقـاولين                 **])وصلة تـشعُّبية  [**
؛ واسـتخدام طلـب عـروض الأسـعار         **])وصـلة تـشعُّبية    [**١١المـادة   (وإجراءات هذا التطبيـق     

يجوز استخدام طريقة الاشتراء هذه إلاّ في الاشتراء الذي تقلّ قيمتـه عـن المـستويات           نظراً لأنَّه لا    
  **]).وصلة تشعُّبية) [**٢ (٢٩المادة (العتبية المبيّنة في لوائح الاشتراء 

كما ورد في دليل اشتراع القانون النمـوذجي، الـذي اعتمدتـه اللجنـة في دورتهـا الخامـسة            -٥
للأعــراف  اًوفقــ" لــوائح الاشــتراء"الإشــارة إلى ينبغــي أن تُفــسَّر  )٢(،٢٠١٢والأربعــين، في عــام 

وقد يشمل هذا المفهوم أيَّ أداة تُستخدم في الدولـة المـشترعة لتنفيـذ              القانونية للدولة المشترعة؛    
وقد تحدِّد هذه الأعراف القانونية أيضا المسائل التي تُتناول عادة مـن خـلال              . قوانينها التشريعية 

وهــي تــدمج جميــع أحكــام . ولا تهــدف هــذه الوثيقــة إلى معالجــة هــذه المــسائل )٣(.الإرشــادات
التي تسلط الضوء على المـسائل الرئيـسية الواجـب النظـر فيهـا فيمـا                القانون النموذجي والدليل    

  .يتعلق بلوائح الاشتراء من أجل تحقيق أهداف القانون النموذجي وتنفيذ أحكامه
فقــد جــرت أولا مناقــشة   . صلة حــسب الموضــوع وجــرى تجميــع الأحكــام ذات ال ــ    -٦

-مثـل الـسياسات الاجتماعيـة   (المواضيع العامة ذات الصلة بعدد مـن مـواد القـانون النمـوذجي      
وتعقب ذلك مناقشة للمواضيع ذات الصلة بمـواد محـددة مـن           ). الاقتصادية، والمعلومات السرّية  

وجرى تجميع مناقـشة    . فصلالفصل الأول من القانون النموذجي، حسب ترتيب مواد ذلك ال         
. لكـل طريقـة أو أسـلوب اشـتراء        تبعـاً   المسائل ذات الصلة بمختلـف طرائـق وأسـاليب الاشـتراء            

وتُختتم الوثيقة بمسائل جـرى تـسليط الـضوء عليهـا فيمـا يخـص لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن                        
  .اللوائح المنطبقة في سياق إجراءات الاعتراض

                                                           
متاح وقت الدليل نص . ٤٦، الفقرة )A/67/17( ١٧ الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2(  

: صدور هذه الوثيقة في الموقع
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.  

  .٤ من التعليق على المادة ٢الفقرة   )3(  

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html
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 سوى المسائل الرئيسية، فإنه لا يُقصد بها أن تكون شـاملة مـن      الوثيقة لا تعالج   نَّوبما أ   -٧
وعلـى وجـه الخـصوص، وبالاتـساق مـع      . حيث المسائل التي سـوف تنـاقَش في لـوائح الاشـتراء        

 هذه الوثيقة لا تتناول مـسائل تخطـيط الاشـتراء           نَّنطاق القانون النموذجي ودليل الاشتراع، فإ     
تـــصالا مباشـــرا بالأحكـــام ذات الـــصلة مـــن القـــانون وإدارة العقـــود عـــدا تلـــك الـــتي تتـــصل ا

في لـوائح الاشـتراء   تنظيمـاً مفـصَّلاً   وقد يلزم تنظيم هذه المراحل من دورة الاشتراء   . النموذجي
  .لدى الدول المشترعة

 القانون النمـوذجي ولـوائح الاشـتراء        نَّ فإ )٤(وعلاوة على ذلك، وكما ورد في الدليل،        -٨
 منـه لا تكفـي وحـدها لــضمان العمـل الفعّـال لنظـام الاشــتراء       ٤للمــادة  اًالمقـرَّر إصـدارها وفق ـ  
في حـين   فهناك بعض التدابير التي يتعين اتخاذها في فروع قانونيـة أخـرى             . لدى الدولة المشترعة  

ويشير الدليل إلى التدابير التي يـتعين اتخاذهـا   .  أو إداريمؤسسيذات طابع   هناك تدابير أخرى  
 وهــذه )٥(.تراء مــن أجــل ضــمان التنفيــذ الفعّــال للقــانون النمــوذجي خــارج إطــار قــانون الاش ــ

  .التدابير لا تجري مناقشتها في هذه الوثيقة
    

      مواضيع عامة  -اًثاني  
    الاشتراءمجال الاقتصادية في -السياسات الاجتماعية  -ألف  

عهـا طـوال    الاقتـصادية الـتي يمكـن أو ينبغـي اتّبا         -ينبغي أن تُحدَّد الـسياسات الاجتماعيـة        -٩
 ٢انظــر الفقــرة (الاشــتراء في لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن الأحكــام القانونيــة للدولــة المــشترعة  

وصـلة  [**في مقدمـة الفـصل الأول        والتعليـق    **]وصـلة تـشعُّبية   [**ون النمـوذجي    من القان ) س(
  .)يل، في الدل**]بيةعُّوصلات تش [**١١-٨و) س (٢، وفي التعليق على المواد **]بيةعُّتش
وحيثما تقرَّر تحديدها في لـوائح الاشـتراء، يجـب أن تعـالج هـذه الأخـيرة، في جملـة أمـور             -١٠

  :يلي وحسب الانطباق، ما
مـشاركة  مـن    تَحِـدَّ  أن   يجـب عليهـا   الحالات التي يجوز فيهـا للجهـة المـشترية أو             )أ(  

 نَّ المثــال، الإعــلان بــأعلــى ســبيل(فئــات معينــة مــن المــورِّدين أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء 
  ؛**])وصلتان تشعُّبيتان[** والتعليق ذا الصلة ٨انظر المادة ) (الاشتراء سيكون محليا فقط

                                                           
  . من الجزء الأول٨١-٥٨الفقرات   )4(  
  .المرجع نفسه  )5(  
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أو لـصالح   أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لـصالح المـورِّدين أو المقـاولين المحلـيين                 )ب(  
ض، وطريقة حسابه   لدى تقييم العرو    أو أي شكل آخر من أشكال التفضيل       السلع المنتَجة محلياً،  

  ؛**])بيةعُّوصلات تش[** والتعليق ذا الصلة ١١انظر المادة (وتطبيقه 
 إدراجهـا في متطلبـات التأهيـل    يجـب اقتصادية يمكن أو    -أي سياسات اجتماعية    )ج(  

، وفي وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء، وفي          )مثل المعايير البيئية والأخلاقية وغيرها من المعـايير       (
الاقتـصادية بمـا يتجـاوز أي    - الامتثـال إلى الـسياسات الاجتماعيـة   لمراعاةأي (ييم وضع معايير التق  
  ؛**])بيةعُّوصلات تش[** والتعليق ذا الصلة ١١-٩انظر المواد ) (حدٍّ أدنى مطلوب

 تــسوغ اســتخدام الاشــتراء مــن مــصدر  معيَّنــةاقتــصادية -أي سياســة اجتماعيــة  )د(  
  ؛**])وصلتان تشعُّبيتان[**يق ذا الصلة والتعل) هـ) (٥ (٣٠انظر المادة (واحد 

عن طريـق حظـر اعتمـاد       الضوابط المفروضة على الجهات المشترية، وخصوصا         )هـ(  
  .السياسات الظرفية وفق الصلاحية التقديرية للجهة المشترية

وعندما لا تكون هذه السياسات مبيَّنة في لوائح الاشتراء، ينبغي للوائح الاشتراء أن توجِّـه                 -١١
لـى الأقــل القـراء إلى قــوانين وقواعـد أخــرى ذات صـلة لكــي تكـون الجهــات المـشترية علــى علــم       ع

الاقتــصادية الواجبــة التطبيــق وبمــدى صــلاحيتها التقديريــة فيمــا يتعلــق بــسائر   -بالمعــايير الاجتماعيــة
اسات ن المــورِّدون أو المقــاولون إلى أن تطبيــق الــسي   أَ بينمــا يُطم ــالاقتــصادية-المعــايير الاجتماعيــة 

  .الاقتصادية في مشتريات الدول الموقِّعة يجري على أساس شفاف وموضوعي-الاجتماعية
اقتـصادية في  -وينبِّه الدليل الدول المـشترعة بـشأن تـداعيات اتّبـاع سياسـات اجتماعيـة               -١٢

الاقتـصادية الـتي   -الاشتراء، ويحذِّرها من تقديم قائمـة موسَّـعة بالمعـايير أو الظـروف الاجتماعيـة              
  )٦(. يُطبَّق فيها هامش تفضيلقد

    
    المعلومات السرّية  -باء  

 السلطة الممنوحة للجهات المشترية لاتخاذ تدابير خاصة وفرض متطلبـات خاصـة مـن              نَّإ  -١٣
، لا تنطبــق ســوى الإفــصاح العلــنيأجــل حمايــة المعلومــات الــسرّية، بمــا في ذلــك مــنح إعفــاءات   

حكــام القانونيــة في الدولــة المــشترعة مــن الأغيرهــا بالقــدر الــذي تــسمح بــه لــوائح الاشــتراء أو  
  .)**]وصلتان تشعُّبيتان[**والتعليق ذا الصلة ) ١ (٢انظر المادة (

                                                           
 من التعليق ١٣-٧ من مقدمة الفصل الأول، والفقرات ٣٣-٢٦ من الجزء الأول، والفقرات ٢٧-٩الفقرات   )6(  

  .١١على المادة 
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 أن تحـدد أنـواع الاشـتراء الـتي          يجـب عليهـا   وعندما تعالج لـوائح الاشـتراء هـذه المـسائل،             -١٤
 مـن أجـل حمايـة       تطلبـات مأن تتخـذ تـدابير وتفـرض        عليهـا    يتعـيَّن أو  للجهة المـشترية    يجوز فيها   
  :أن تتناول لوائح الاشتراء، في جملة أمور، ما يلي يجب وعلاوة على ذلك. سريّةالمعلومات ال

وتـشمل الأمثلـة علـى التـدابير الـتي يمكـن اللجـوء              . التدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا        )أ(  
تراء إليهــا حمايــة بعــض أجــزء الــسجل مــن الإفــصاح، والإعفــاءات مــن الإشــعار العلــني بالاش ــ   

ــد، واســتخدام الالتمــاس المباشــر     ــواد  (وإرســاء العق ، )٤ (٢٥، و٢٤، و)ب) (٣ (٧انظــر الم
  ؛)**]وصلات تشعُّبية[**والتعليق ذا الصلة ) ٢ (٣٥و

 المتطلبــات الــتي قــد تُفــرض علــى المــورِّدين والمقــاولين والمقــاولين مــن البــاطن      )ب(  
التــشفير (نقــل المعلومــات ب المتعلقــةات لحمايــة المعلومــات الــسرّية، مثــل بعــض الطرائــق والأدو  

  .)**]وصلات تشعُّبية[**والتعليق ذا الصلة ) ٤ (٢٤و) ب) (٣ (٧انظر المواد () مثلا
    

     القيمةة المنخفضالمشتريات  -جيم  
، مـن التطبيـق الإلزامـي       )ب) (٣ (٢٢تُعفى المشتريات المنخفضة القيمة، بموجـب المـادة           -١٥

، مـن شـرط     )٢ (٢٣، وتُعفى تلك المشتريات، بموجب المادة       **]بيةعُّوصلة تش [**ف  قُّتولفترة ال 
يتــضمن الفــصل الثــاني أيــضا عتبــة عليــا   **]. (بيةعُّوصــلة تــش[** العلــني بإرســاء العقــد  الإشــعار

وفي جميــع **].) بيةعُّوصــلة تــش) [**٢ (٢٩ بموجــب المــادة لاســتخدام طلــب عــروض الأســعار 
. تعــيين الحـدّ الـذي ســينطبق  مهمـة   إلى لــوائح الاشـتراء  هـذه الحـالات، يحيــل القـانون النمـوذجي    

ويعــزى ذلــك إلى أنــه مــن غــير الممكــن للقــانون النمــوذجي أن يحــدد عتبــة واحــدة للمــشتريات     
عنـد  ر العتبـات المناسـبة لكـل دولـة          يَّ ـجميع الدول المشترعة، كمـا قـد تتغ       المنخفضة القيمة تناسب    

وتقـع علـى كاهـل الهيئـة الـتي تـصدر لـوائح        . خرىظروف اقتصادية أتغيُّر في م أو  تضخُّ حدوث
  .الاشتراء مسؤولية النظر في تحديد القيمة أو القيم المناسبة لجميع تلك العتبات

 يـشترط وفي الأمثلة الأخرى التي توجد بها إشـارات إلى مـشتريات منخفـضة القيمـة، لا                  -١٦
 سـبيل المثـال، لا يُـشترط نـشر       فعلـى .  في لوائح الاشـتراء    صريحةعتبات  تحديد  القانون النموذجي   

 عنـدما تقـرر الجهـة المـشترية أنـه، نظـرا             اًدولي ـنـشراً   الدعوات لإجراءات التأهيل الأولي والمناقصة      
 المــورِّدين أو المقــاولين المحلــيين وحــدهم ســوف  نَّلانخفــاض قيمــة الــشيء موضــوع الاشــتراء، فــإ 

ــروض   ــديم عـ ــيين بتقـ ــون معنـ ــان الماد(يكونـ ــش *) [*٤ (٣٣و) ٢ (١٨تـ ــلتان تـ . )**]بيتانعُّوصـ
المناقـصة المحـدودة    وعلاوة على ذلك، يعود أحـد الأسـباب المـسوغة لاسـتخدام نـوع واحـد مـن                   

 اللازمـين والالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحـات إلى عـدم تناسـب الوقـت والتكلفـة                 
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 ٢٩ادتين انظـر الم ـ  (العـروض مـع قيمـة الـشيء موضـوع الاشـتراء             لدراسة وتقييم عدد كبير مـن       
  **]).وصلات تشعُّبية[**والتعليق ذا الصلة ) ب) (٢ (٣٥و) ب) (١(

اتباعــه وينبغـي للجهــة أو الهيئـة الــتي تــصدر لـوائح الاشــتراء أن تنظــر في النـهج المناســب       -١٧
، وخصوصا ما إذا كان يمكن، أو ينبغي، أن         "منخفضة القيمة " يعامَل بوصفه مشتريات     حيال ما 

فعلى سبيل المثـال، إذا     . د تعامَل المشتريات دونه باعتبارها منخفضة القيمة      يكون هناك مبلغ واح   
ــوائح الاشــتراء عتبــة واحــدة لجميــع الحــالات الــتي يــشير فيهــا قــانون الاشــتراء إلى عتبــة       ثبَّتــت ل

مـا إذا   وَجَـبَ تحديـد     ،  )بما فيها الحد الأعلى لاستخدام طلـب عـروض الأسـعار          (منخفضة القيمة   
في " المـشتريات المنخفـضة القيمـة   " تلك القيمة على جميـع حـالات الإشـارة إلى         كان ينبغي تطبيق  

حتى تلك التي لا تتضمن إشارات صريحة إلى عتبـة منخفـضة القيمـة، كمـا هـو موضـح                    (القانون  
  . عتبات ومبالغ مختلفةهي التي تُبيِّن أنَّ من المناسب استخدام، أو ما إذا كانت الظروف )أعلاه

    
    لمشاركة في إجراءات الاشتراءعلى االمفروضة الرسوم   -دال  

الوضـع المثـالي هـو ألاّ تُفـرض أيُّ رسـوم علـى الوصـول إلى           )٧(كما أشير إليه في الدليل،      -١٨
ولذا ينبغي أن تـثني لـوائح الاشـتراء         . نظم اتصالات الجهة المشترية ولا على استخدام تلك النظم        

على نحـو  لمشاركة في إجراءات الاشتراء، ا طاً عنحتى لا تكون عاملاً مثب  عن فرض تلك الرسوم     
 فــرض رســوم علــى اســتخدام نظــام يتقــرَّروعنــدما .  مبــادئ القــانون النمــوذجي وأهدافــهيخــالف

الاتصالات، ينبغي أن تشترط لوائح الاشتراء أن يكون الرسـم شـفَّافا ومـبرَّرا ومعقـولا ومتناسـبا                  
ويجوز أن تشترط لوائح    . صول إلى إجراءات الاشتراء   الووخالياً من أيِّ تمييز أو تقييد فيما يخص         

مثلاً (وأن تذكر أنه مجرد ترتيب مؤقت يُطبَّق         فرضه،   ومبرراتالاشتراء نشر مبلغ الرسم المنطبق      
  ).استرجاع تكاليف استحداث نظام الاتصالات الجديدلحين 
أو /وّلي ووالمـسألة ذات الــصلة هــي فـرض رســوم لقــاء الحـصول علــى وثــائق التأهيــل الأ     -١٩

 أن تحتـوي لـوائح      يجـب وعندما يُفرض سعر لقاء الحصول على تلك الوثـائق،          . وثائق الالتماس 
الحـصول  الاشتراء على أحكام تحول دون تقاضي الجهة المشترية مبالغ مفرطة الارتفـاع مقابـل               

  المقـرَّر تقاضـيه   يكـون الـسعر   ذلك مـن خـلال اشـتراط أن         أن تفعل   ويمكنها  . الوثائقعلى تلك   
 تمكــين الجهــة المــشترية مــن اســترجاع التكــاليف المتكبَّــدة بالفعــل في يهــدف إلىمقابــل الوثــائق 

وينبغـي أن تـبين لـوائح       . توفير الوثائق، علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال طبعهـا وإرسـالها بالبريـد                 

                                                           
  .٧ من التعليق على المادة ١٢الفقرة   )7(  
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ــائق، مثــل       الاشــتراء مــا لا يجــب الــسعي إلى اســترجاعه عــن طريــق الــسعر المتقاضــى لقــاء الوث
  ).بما في ذلك أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف الإعلان( إعداد تلك الوثائق تكاليف

    
    الاستعانة بجهات خارجية والاشتراء المركزيالمتعلقة بسائل الم  -هاء  

 تدابير وضع نظام الاشـتراء واسـتخدامه الـتي قـد يكـون              ينبغي أن تعالج لوائح الاشتراء      -٢٠
النــهوج المتبنّــاة إزاء وضــع نظــام ف. عواقــب غــير المستحــسنةلهــا تــأثير تمييــزي وغــير ذلــك مــن ال

 لأطراف ثالثة في وضع نظـام الاتـصال واسـتخدام الـنظم             إشراكالاشتراء واستخدامه، مثل أي     
. الحصرية، يكـون لهـا تـأثير مباشـر علـى مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات الاشـتراء                      

ت على نطاق نظام الاشتراء من قبيـل فـرض رسـوم علـى     قراراما يتخذ من    كما أنها تؤثِّر على     
 الاشــترائيةاســتخدام نظــام الاشــتراء وكــذلك قــرارات الجهــات المــشترية بــشأن اســتراتيجياتها    

  .عموما وفي فرادى عمليات الاشتراء
في أداء  أن تعـالج لــوائح الاشـتراء تحديــدا مـسائل الاســتعانة بالجهـات الخارجيــة     ويجـب   -٢١

دُفعـت  المـصالح بـين المؤسـسات إذا        في  تـضارب   حـدوث    وخـصوصا مخـاطر      وظائف الاشـتراء،  
كــل  علــى أســاس الأطــراف الثالثــة مقــدِّمي تكنولوجيــا المعلومــات والخــدمات مــن مــستحقات

 أجــل صــيانة وتــشغيل منــصات الاشــتراء الإلكتــروني، مثــل المناقــصات    مــنحالــة اســتعانة بهــم
 وتــأثير الأطــراف الخارجيــة علــى اســتراتيجيات  الإلكترونيــة أو الاتفاقــات الإطاريــة المفتوحــة، 

ــة والاحتفــاظ بهــا لــدى الجهــة المــشترية،       ــاء المهــارات والخــبرات الكافي الاشــتراء، ومــشاكل بن
  .الأطراف الثالثةوالمطلوبة لجملة أمور، منها الإشراف على أنشطة مقدِّمي الخدمات من 

ــة بــدور الــوكلاء لجهــة      -٢٢ ــر  وحيثمــا تقــوم أجهــزة شــراء مركزي مــشترية واحــدة أو أكث
 يتــسنى تحقيــق وفــورات ضــخمة، يجــب أن تــضمن لــوائح حــتى المركــزي الــشراءويُــشجَّع علــى 

 أن تـضع لـوائح الاشـتراء    وينبغـي . الاشتراء أن تعمل تلـك الترتيبـات علـى نحـو شـفّاف وفعّـال          
اجــات  والتوحيــد القياســي واســتيعاب مختلــف احتي الــشراءتــدابير لتقيــيم المزايــا النــسبية لــذلك  

أن تعـالج  لهـا  وينبغـي   . لمشتريات الحكومية اسوق  قطاعات  جميع  فرادى المشتريات وعلى نطاق     
 المركزيـة مـصلحة في زيـادة    الـشراء قد تكـون لجهـات      (مسائل تضارب المصالح بين المؤسسات      

مكاســبها مــن الرســوم مــن خــلال الإبقــاء علــى الأســعار مرتفعــة وتــشجيع مــشتريات تتجــاوز  
 المركزية لعمليـات اشـتراء مقبلـة، يجـب     الشراءوحيثما تخطط جهة   ). المشتريةاحتياجات الجهة   

أن تــدعو لــوائح الاشــتراء إلى تفاعــل أوثــق مــع الهيئــة الــتي يوجــد بهــا المــستخدمون النــهائيون     
ــد           ــدى المناســب لتوحي ــشأن الم ــضل ب ــرار أف ــسمح باتخــاذ ق ــا ي ــدء الإجــراء بم ــل ب ــون قب المحتمل

ودة المعلومـات الـواردة مـن المـستخدمين النـهائيين أهميـة             لج إنَّ(ينة  واستيعاب الاحتياجات المتبا  
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ــوزارات أو الوكــالات متطابقــة، ممــا يفــضي إلى     . حاسمــة فقــد لا تكــون احتياجــات فــرادى ال
دت تلــك حِّــحــصول الــبعض علــى مــردود أفــضل للنقــود ممــا يحــصل عليــه الآخــرون إذا وُ         

  ).الاحتياجات دون تحليل كاف
    

  ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق مواد محددة التي يع واضالم  -اًثالث  
وصلة ) [**أحكام عامة(من القانون النموذجي  في الفصل الأول

      ، حسب ترتيب المواد**]بيةعُّتش
    **]وصلة تشعُّبية[**نشر النصوص القانونية   - ٥المادة     

ــصوص     أن تحــدد يجــب  -١ ــشر الن ــة وواســطة ن ــوائح الاشــتراء طريق ــشمولة  ل ــة الم  القانوني
ــالفقرة  ــادة  ) ١(ب ــوائح    ٥مــن الم ــة القــوانين والل ــاول علاني ــة تتن  أو أن تــشير إلى مــصادر قانوني

إذا تقــرر تحديــد الطريقــة والواســطة في لــوائح     فــ. لتــشريعات العامــة التنظيميــة وغيرهــا مــن ا  
  :أن تكفل ما يليعلى تلك اللوائح  أيضا وَجَبَالاشتراء، 
في مكان عمومي ومتـاح بـسهولة   طة أو طريقة مركزية للنشر النص على واس    )أ(  

  ؛)الجريدة الرسمية أو ما يعادلها(وعلى نطاق واسع 
تكـون   المعلومات المنشورة في واسطة مركزية وحيـدة يجـب أن            نَّالنص على أ    )ب(  

.  تُنـشر في وسـائط إعلاميـة أخـرى         قـد موثوقة وذات حجّيـة ولهـا أولويـة علـى المعلومـات الـتي               
   قابلة للقراءة والفهم والتفسير والحفظ؛تظل تلك المعلومات يجب أن كما

 إعلاميـة تحـدّد علاقـة تلـك الواسـطة المركزيـة الوحيـدة بوسـائط               وضع قواعـد      )ج(  
 الرسميـة   يـة وسـائط الإعلام  ال تُنشر فيها تلك المعلومات، والنص على قواعد النشر في           قدأخرى  

 مختلفــة قبــل نــشر المعلومــات في يــة وســائط إعلامعلــى ســبيل المثــال، حظــر النــشر في(الأخــرى 
الواسـطة المركزيــة، واشـتراط أن تحتــوي نفـس المعلومــات المنـشورة في الوســائط المختلفـة علــى      

  ؛)البيانات نفسها
الوضـع المثـالي هـو      أنَّ  دال أعـلاه،    - الثاني القسم في   جاء(معالجة موضوع الرسوم      )د(  

علـى القـوانين واللـوائح وسـائر النـصوص القانونيـة الـتي تُطبّـق               ألاّ تُفرض أيُّ رسوم نظـير الاطـلاع         
  ).عموماً فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بقانون الاشتراء، وكل ما يُدخَل عليها من تعديلات

تيــسير اطــلاع  " أن تــنص لــوائح الاشــتراء كــذلك علــى مــا يــستتبعه شــرطا        ويجــب  -٢
علـى  " تيسير اطـلاع الجمهـور    "ة، فإن شرط    ومن الناحية العملي  ". الصون المنهجي "و" الجمهور
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المعلومــات يعــني ضــرورة أن تكــون المعلومــات قابلــة للوصــول إليهــا وقراءتهــا دون الحاجــة إلى   
ويوحي ذلك بتصرفات استباقية من جانـب الـسلطات المعيَّنـة في الدولـة              . الاطلاع عليها طلب  

. ورلمعلومات المقـصودة إلى الجمه ـ لضمان أن تصل ا)  الرسميةيةوسائط الإعلامالمثل النشر في    (
 أن تــضمن أن المعلومــات يجــب الــسلطة المعيَّنــة في الدولــة نَّيعــني أ" الــصون المنــهجي"وشــرط 

ولا بد من توثيق الطريقة نفـسها الـتي يُـستوفى بهـا هـذا الالتـزام           : محدَّثة بالفعل، وبالتالي موثوقة   
  .بحيث يمكن رصد الامتثال

ــشت   -٣ ــة المـ ــلة   وإذا رغبـــت الدولـ ــرى ذات صـ ــصوص أخـ ــشر نـ ــشجيع نـ ــا رعة في تـ ولهـ
مثل المبادئ التوجيهيـة أو الأدلـة الخاصـة    ( لدى المورِّدين والمقاولين    وأهميتهاعملي  استخدامها ال 

ــائق أخــرى تقــدّم معلومــات عــن جوانــب هامــة مــن الممارســات والإجــراءات       بالاشــتراء ووث
ــؤثّر في الح   ــد تـ ــتراء، وقـ ــال الاشـ ــة في مجـ ــة المتّبعـ ــورِّدين  الوطنيـ ــة للمـ قـــوق والالتزامـــات العامـ

لنـشر الـتي ينبغـي أن       وشـروط ا  ، ينبغي أن تحدد لـوائح الاشـتراء النـصوص الإضـافية             )والمقاولين
  .تنطبق عليها

 أن تحدد لوائح الاشتراء ماهيّة الهيئات الحكومية المسؤولة عن الوفـاء بالالتزامـات           يجب  -٤
  .ذلك في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعةالتي تقضي بها هذه المادة ما لم يُتناول 

    
    **]وصلة تشعُّبية[**الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب   -٦المادة     

ينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء المحتوى المستصوب للمعلومـات المـراد نـشرها بمقتـضى         -١
لى أن إتاحـة معلومـات وفـيرة أو غـير ذات صـلة أو               ويشير الـدليل في هـذا الـصدد إ        . هذه المادة 

ض الهـدف مـن نـشر    وِّا بعناية ومفيـدة وذات صـلة، قـد يق ـ   مضللة، بدلا من معلومات مخطَّط له 
الإطـار الـزمني    :  ومـن الأمثلـة علـى المعلومـات الواجـب إدراجهـا            )٨(.هذا النوع مـن المعلومـات     

ء المخطَّـط لـه، والـذي قـد يكـون نـصف             الذي ينبغي أن تشمله المعلومات ذات الصلة بالاشترا       
سنة أو سنة واحدة أو فترة أخرى؛ ومحتـوى إشـعار مـسبق بعمليـة اشـتراء ممكنـة في المـستقبل؛                       
والفرق بين هذا النوع من الإشعارات وأنواع أخرى مـن الإشـعارات المـسبقة بالاشـتراء، مثـل                  

إجـراءات طلـب الاقتراحـات    الإشعار الذي يلتمس إبداء الاهتمام والذي يُنشر عادة في سـياق     
 ٣٤ المـادتين أو الإشعار المسبق بالاشتراء المطلوب في معظم حالات الالتمـاس المباشـر بمقتـضى     

  **].وصلتان تشعُّبيتان[** من القانون النموذجي ٣٥و

                                                           
  .٦ من التعليق على المادة ٢الفقرة   )8(  
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وينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء كـذلك شـروطا أخـرى للنـشر، مثـل مكـان ووسـيلة                     -٢
 المسائل المؤكد على أهميتها من أجل لوائح الاشـتراء بمقتـضى المـادة    نشر المعلومات، مع مراعاة   

  **].وصلة تشعُّبية[** أعلاه ٥
 ينبغـي أن تتفـادى لـوائح        )٩(وتماشيا مع ما هـو مـذكور في الـدليل بـشأن هـذه النقطـة،                 -٣

وينبغي للوائح الاشتراء بـدلا مـن ذلـك    . الاشتراء فرض اشتراط لنشر هذا النوع من المعلومات      
هــذا النــوع مــن المعلومــات مــا لم تكــن هنــاك  المتعلقــة بنــشر  العامــةالقاعــدة أنَّ ن تــنص علــى أ

 أن يُتــرك للجهــة المــشترية أن تقــرر، علــى أســاس كــل :، هــياعتبــارات تــشير إلى عكــس ذلــك
  .حالة على حدة، ما إذا كان ينبغي نشر مثل هذه المعلومات

لمعلومـات، كإتاحـة إمكانيـة تقـصير مهلـة          وقد توفّر لوائح الاشـتراء حـوافز لنـشر تلـك ا             -٤
ويمكـن أن تـشير لـوائح الاشـتراء أيـضا           . تقديم العطاءات في عمليات الاشتراء المعلن عنها مـسبقاً        

إلى الحالات التي يكون فيها نشر هذه المعلومات مستصوبا على وجـه الخـصوص، وذلـك عنـدما                  
  . تتجاوز قيمة الاشتراء حدّا معيّنايكون من المتوقّع مثلا اشتراء إنشاءات معقّدة أو عندما

    
    **]وصلة تشعُّبية[**الاتصالات في مجال الاشتراء   - ٧المادة     

الـــشائع "الفكـــرتين اللـــتين تعبّـــر عنـــهما عبارتـــا  ينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن تـــشرح    -١
 في اشتراطات هذه المادة بـضرورة أن تكـون وسـائل          الواردتان  " كاملة ومتزامنة " و "استخدامها

إمكانيـة الـربط    مـثلاً    تتـيح    بحيث(الاتصال شائعة الاستخدام لدى المورِّدين أو المقاولين المعنيين         
وأن تكـون وسـائل الاتـصال     ) اً على نحو فعـال    تبادلياستخداماً  الشبكي فيما بينها واستخدامها     

امنـة  المستخدمة في الاجتماعات، إضافة إلى ذلـك، قـادرة علـى ضـمان المـشاركة الكاملـة والمتز            
ــائع الاجتمــاع والتفاعــل الآني مــع ســائر        ــع وق ــة جمي ــى متابع ــدرة عل في الاجتماعــات، أي الق

 أن تتنـاول لـوائح      ويجـب . )**]وصـلة تـشعُّبية   ) [**٤ (٧انظر المـادة    (المشاركين عند الاقتضاء    
الاشتراء خصائص وسائل الاتصال الـتي يمكـن للجهـة المـشترية أن تـستخدمها في أنـواع معينـة                    

 تــبين لــوائح الاشــتراء،   يجــوز أنوبــدلا مــن ذلــك . شــتراء لاســتيفاء تلــك الاشــتراطات مــن الا
ــة المــشترعة في وقــت   يَّبالأمثلــة والإشــارات العمليــة، أ  ــة القائمــة في الدول  الحلــول التكنولوجي

ويتمثـل نهـج آخـر في أن تـشترط لـوائح الاشـتراء،              . معين يلبي تلك الاشتراطات وكيفيـة ذلـك       
المـشترية اسـتخدام وسـائل الاتـصال غـير الورقيـة، اسـتخدام وسـائل اتـصال                  حيثما تقرر الجهـة     

                                                           
  .٦ من التعليق على المادة ٧الفقرة   )9(  
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محددة تلبي اشتراطات القانون النموذجي هذه، في ضوء الأوضاع الـسائدة في الدولـة المـشترعة                
  .في أي مرحلة زمنية معينة

وينبغي أن ترسي لوائح الاشتراء قواعد واضـحة فيمـا يخـصّ الاشـتراطات ذات الـصلة                   -٢
فيمـا يخـص العـروض، وأن       " السرّية"و" السلامة"و" الأمن"و" الموثوقية"و" التوقيع"و" ابةالكت"بـ

كمـا  . ةبيئة غير الورقي  التستحدث، عند الضرورة، وسائل مكافئة وظيفياً لما هو متّبع من أجل            
 ينبغي لها أن تتناول الحلـول القانونيـة الهادفـة إلى تحقيـق الدرجـة الكافيـة مـن قابليـة الاسـتخدام                      
ــشأة في إجــراءات الاشــتراء وضــمان       ــع والتحقّــق مــن المعلومــات المُـن ــة التتبُّ ــة وإمكاني والموثوقي

 عـدم ربـط     الحـرص علـى   وينبغي  . موثوقية تلك المعلومات وسلامتها وسرّيتها حسب الاقتضاء      
عدم فرض تدابير أمنية أشد ممـا هـو مطبّـق           على  الاشتراطات القانونية بحالة تطور تقني معيّنة، و      

؛ لأنَّ تلــك التــدابير يمكــن أن تــثني المــورِّدين أو المقــاولين عــن  ةبيئــة الورقيــاللــى نحــو آخــر في ع
  .المشاركة في الاشتراء غير الورقي

نطـــاق ) أ: (ومـــن المـــسائل المحـــددة الأخـــرى الـــتي ينبغـــي تناولهـــا في لـــوائح الاشـــتراء   -٣
التنفيــذ العملــي للأحكــام؛ مــن هــذه المــادة مــن اشــتراط الــشكل و ) ٢(الاســتثناءات في الفقــرة 

ــصال في أيِّ إجــراءات        ) ب(و ــيلة للات ــن شــكل ووس ــر م ــئة عــن اســتخدام أكث ــسائل الناش   الم
  .اشتراء معيّنة

 هنــاك جوانــب أخــرى وفــروع قانونيــة ذات صــلة تــرتبط   )١٠(وكمــا يلاحــظ الــدليل،   -٤
ــادة  ــسجلات والإ    ٧بالم ــة وإدارة ال ــها بالتجــارة الإلكتروني ــق من ــا يتعل جــراءات ، وخــصوصا م

وإضــافة إلى . القــضائية والتنــافس وحمايــة البيانــات والــسرّية والملكيــة الفكريــة وحقــوق المؤلّــف
 إجراءات الاشتراء باعتبارها جزءا من إطـار شـامل لـشؤون            عوليةذلك، ينبغي أن يجري تناول      

رية وفي  الإدارة الرشيدة يتناول شؤون العاملين والمـسائل التنظيميـة والإداريـة لـدى الجهـة المـشت                
  .القطاع العام بأسره

    
    **]وصلة تشعُّبية[**مشاركة المورِّدين أو المقاولين   - ٨المادة     

 أن تبين لـوائح الاشـتراء أو أحكـام أخـرى مـن قـانون الدولـة المـشترعة الأحـوال                      يجب  -١
ن أو الاستثنائية التي يجوز فيهـا للدولـة المـشترعة أن تحـدّ مـن مـشاركة فئـات معينـة مـن المـورِّدي              

  .المقاولين في إجراءات الاشتراء

                                                           
  .٧ من التعليق على المادة ١٣الفقرة   )10( 
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يجوز في حالات مختلفة اتخاذ قرار بفـرض قيـود علـى             )١١(وكما هو ملاحَظ في الدليل،      -٢
ــشاركة في إجــراءات الاشــتراء   ــة    . الم ــسياسات الاجتماعي ــسبب ال ــذا الموقــف ب ــشأ ه ــد ين -وق

ــة   ــصادية للدول ــصغيرة والمتوســط    (الاقت ــشآت ال ــصالح المن ــرامج التخــصيص ل ــل ب ــصالح مث ة أو ل
وهنـاك مـسائل   .  أعـلاه ألف-القسم الثانيكما أشير إليه في   ) الكيانات الآتية من مناطق مغبونة    

أخرى تهمّ الدولة، مثل السلامة والأمن، قد تسوِّغ تقييد المـشاركة، علـى سـبيل المثـال بـسبب                   
 يـؤدي تطبيـق      لا ومـن ثمّ  . تنفيذ نظم العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة            

كمـا هـي الحـال بالنـسبة إلى         (هذه المادة بالضرورة إلى الحدّ من المشاركة على أسـاس الجنـسية             
وينبغي أن تتناول لوائح الاشـتراء الطائفـة المتنوعـة مـن الحـالات الـتي يـراد أن                   ). الاشتراء المحلي 

  .تشملها هذه المادة كما هو مبين في الدليل
لدولـة المـشترعة، لـدى    ا يجـب علـى   )١٢(ستفاضـة في الـدليل،  وكما يلاحَـظ بمزيـد مـن الا      -٣

ــادة        ــضى الم ــتثنائية بمقت ــدابير اس ــى ت ــر في ٨وضــع سياســات تنطــوي عل ــك  ، أن تنظ ــب تل عواق
 لمـشاركة المــورِّدين أو  تقييــد في ضــوء الالتزامـات الدوليــة للدولـة، مــع مراعـاة أن أي    الـسياسات 

طر انتهاك التزامات الدول بالتجارة الحرة بمقتضى       المقاولين في إجراءات الاشتراء ينطوي على مخا      
  )١٣(.الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي

ويجوز أن تنص لوائح الاشتراء علـى عينـة مـن إعـلان تـصدره الجهـة المـشترية بمقتـضى                -٤
طــار الــزمني الــذي يــتعين ضــمنه علــى الجهــة  وقــد تحــدد أيــضا الإ. مــن هــذه المــادة) ٣(الفقــرة 

المشترية أن تقدِّم لأي شخص، عند طلبـه، أسـباب حـدّها مـن مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين                     
  .من هذه المادة) ٥( بموجب الفقرة مطلوبفي إجراءات الاشتراء، كما هو 

راء علـى  من هـذه المـادة، يجـوز أن تفـرض لـوائح الاشـت      ) ٥(و) ٤(وفي سياق الفقرتين    -٥
الجهة المشترية اشتراطا بأن تدعم الأسباب والظروف التي استندت إليها في اتخاذ قرارها بالحـدّ               

   .من المشاركة بمسوّغات قانونية
                                                           

  .٨ من التعليق على المادة ٢الفقرة   )11( 
  .٨ المادة  من التعليق على٧الفقرة   )12( 
 في إطار منظمة التجارة العالمية، الذي تم التفاوض عليه المتعلق بالاشتراء الحكوميالمتعدد الأطراف الاتفاق   )13( 

 ١٥وفي . ١٩٩٦يناير / كانون الثاني١، والذي دخل حيز النفاذ في ١٩٩٤بالتوازي مع جولة أوروغواي في عام 
وجرى .  إلى اتفاق بشأن نتائج إعادة التفاوض على الاتفاق، توصل المتفاوضون٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

 من خلال الاعتماد الرسمي للقرار بشأن نتائج ٢٠١٢مارس / آذار٣٠التأكيد على هذا القرار السياسي في 
. )GPA/113 (الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي من المادة الرابعة والعشرين من ٧المفاوضات بمقتضى الفقرة 

   .www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm كلاهما متاحان في الرابط والنصان



 

14 V.13-82830 

 

A/CN.9/770 

    **]وصلة تشعُّبية[**مؤهلات المورِّدين أو المقاولين   - ٩المادة     
ون الدولــة  أن تحــدد لــوائح الاشــتراء، مــا لم تقــم بــذلك أحكــام أخــرى مــن قــان  يجــب  -١

الـتي  ظـروف   الالمشترعة، ما هـو سـارٍ مـن معـايير أخلاقيـة ومعـايير أخـرى ملائمـة ووجيهـة في                      
ــواع الاشــتراء  تكتنــف  ــصلة   ) ب) (٢(انظــر الفقــرة  (مختلــف أن ــادة والتعليــق ذا ال مــن هــذه الم

  **]).وصلتان تشعُّبيتان[**
 الأخـرى الـتي تطلبـها الجهـة        كما ينبغي أن تحدد الأدلة المستندية الملائمة أو المعلومـات           -٢

مـن هـذه المـادة      ) ٣(انظر الفقـرة    (المشترية من أجل التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين          
 تقـارير سـنوية   تـشمل وتلـك الأدلـة المـستندية قـد     . )**]وصـلتان تـشعُّبيتان   [**والتعليق ذا الصلة    

عـدات وغيرهـا مـن المرافـق الماديـة،           وكشوفات المخـزون مـن الم      ،)لإثبات الموارد المالية  (مراجعة  
وتــراخيص ممارســة أنــواع معيّنــة مــن الأنــشطة، وشــهادات الامتثــال للمعــايير المنطبقــة وتأكيــد   

  .الوضع القانوني
ويجوز أيـضا للـوائح الاشـتراء أن تـأذن تحديـدا بـإعلان ذاتي مـن المـورِّدين أو المقـاولين                        -٣

 ينبغـي أن تحـدد لـوائح     الةوفي تلك الح  .  المعيّنة بكونهم مؤهلين للمشاركة في إجراءات الاشتراء     
فعلـى سـبيل المثـال، قـد يكفـي           .الاشتراء الحالات التي يكون فيهـا ذلـك الإعـلان الـذاتي كافيـا             

الاعتماد على هذا النوع مـن الإعلانـات عنـد فـتح المناقـصات الإلكترونيـة البـسيطة القائمـة في          
ب مـن امتثـال المـورِّد أو المقـاول الفـائز لمعـايير التأهيـل           حدّ ذاتها ما دام ارتئي أنَّ التحقّق الواج ـ       

  .المنطبقة سوف يتمّ بعد المناقصة
 تَرِدُ متطلبـات التأهيـل المعياريـة في لـوائح الاشـتراء، وقـد               وفي بعض الولايات القضائية     -٤

ب  ولأسـبا  . إلى تلـك اللـوائح     بالإحالـة الالتمـاس   /الاختيـار الأولي  / وثـائق التأهيـل الأولي     تكتفي
بـإيراد  تتعلق بالـشفافية والمعاملـة المنـصفة والمتـساوية والعادلـة، فـإنَّ القـانون النمـوذجي يقـضي                    

ــع المتطلّبــات في الوثــائق ذات الــصلة     ــرة  (جمي والتعليــق ذا الــصلة   مــن هــذه المــادة   ٤انظــر الفق
الفقـرة   الأهداف ذات الصلة بالسياسات المنصوص عليها في          أنَّ إلا؛  )**]وصلتان تشعُّبيتان [**

قد تُستوفى متى أشـارت الوثـائق إلى متطلّبـات التأهيـل في مـصادر قانونيـة شـفافة ومتاحـة                     ) ٤(
 أن تــأذن لــوائح الاشــتراء بهــذا ويجــب). كتلــك المتاحــة باســتخدام الوصــلات التــشعُّبية (بيــسر 

  .التوجه إذا كان مناسبا في الدولة المشترعة
تأهيـل  أو اشتراطات أو إجـراءات      ي معايير   ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أ        -٥

غير مبرَّرة موضوعيا وتمثِّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيمـا بينـهم، أو أن تـشترط ذلـك                    
ــتراطات أو      ــايير أو الاشـ ــستخدم تلـــك المعـ ــشترية أن تـ ــة المـ ــسنى للجهـ ــي يتـ ــتخدام، لكـ الاسـ
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مـن هـذه المـادة      ) ٦(انظـر الفقـرة     ( المقـاولين    الإجراءات في التحقـق مـن مـؤهّلات المـوَرِّدين أو          
وصـلات  [**والتعليـق ذا الـصلة   ) الأخـيرة انظـر أعـلاه فيمـا يخـص هـذه          (٨بالاقتران مـع المـادة      

قـد  كما يمكن أن تقدِّم أمثلة على اشتراطات أخرى تفرضها الجهـة المـشترية عمليـا                . )**]بيةعُّتش
مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات          إلى تـشويه أو تقييـد       ، عمـدا أو بغـير قـصد،         تفضي

  . تفاديهامما يقتضيالاشتراء، 
ويجوز أن تقدِّم لوائح الاشـتراء أمثلـة علـى معلومـات غـير دقيقـة جوهريـا أو منقوصـة                       -٦

المعلومـات   للجهـة المـشترية أن تُـسقط أهليـة المـورِّد أو المقـاول الـذي يقـدِّم تلـك                تتـيح جوهريا  
  .**])وصلتان تشعُّبيتان[**والتعليق ذا الصلة  من هذه المادة) ب) (٨(انظر الفقرة (
مــن خــلال الــنص علــى أنــه في ) د) (٨(لــوائح الاشــتراء أن تقيِّــد تطبيــق الفقــرة لويجــوز   -٧

 وتُجـرى علـى     تـستغرق وقتـاً طـويلاً     دة التي   قّربما باستثناء العمليات المع   (معظم عمليات الاشتراء    
ــة لاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء، علــى     معــالا تكــون) مراحــل متعــددة ــد، في مرحل ودة التأكي

سـوى فيمـا يخـص المـورِّد أو         واجبـةً   مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين الذين اجتازوا التأهيـل الأولي          
والتعليـــق ذا الـــصلة  مـــن هـــذه المـــادة) د) (٨(انظـــر الفقـــرة (المقـــاول صـــاحب العطـــاء الفـــائز  

  **]).وصلتان تشعُّبيتان[**
، خـصوصا مـا يتعلـق منـها بالإعـسار      ٩ترتبط فروع أخـرى مـن القـانون بتنفيـذ المـادة       و  -٨

وقـد ينطـوي    . وفرض الضرائب والتصديق القانوني وكذلك قـانون الـشركات والقـانون الجنـائي            
مـن هـذه    ) ب) (٢(الامتثال للمعايير الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة المـشار إليهـا في الفقـرة               

ريح أمنية واعتبارات بيئية ومعايير تتعلق بقـانون العمـل الـدولي وحقـوق الإنـسان                المادة على تصا  
ولـذلك، لا بـد مـن ضــمان    . إطـار قـانون الاشــتراء  ، لا تنــدرج داخـل  الاسـتدامة تخـص  ومـسائل  

  .الاتساق بين لوائح الاشتراء واللوائح التي قد توجد في تلك الفروع الأخرى من القانون
    

عقد  بشأن وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروطقواعد   - ١٠المادة     
    **]وصلة تشعُّبية[**الاشتراء أو الاتفاق الإطاري 

ل للـشيء   وصـف مفـصّ   يمكن فيهـا تقـديم      لا   أن تحدد لوائح الاشتراء الحالات التي        يجب  -١
ات أن تقدم اشـتراط   بفي بداية إجراءات الاشتراء ولذا يُسمح للجهة المشترية         موضوع الاشتراء   
على سبيل المثال، في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحـوار وإجـراءات   (دنيا بدلا من ذلك    

  .)**]انتوصلتان تشعُّبي[**والتعليق ذا الصلة ) ب) (١(انظر الفقرة (الإطاري الاتفاق 
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ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي معايير أو اشـتراطات أو إجـراءات يمكـن                  -٢
مــشاركة المــوَرِّدين أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء أو ســبل وصــولهم إليهــا، أو أن أن تقيِّــد 

تشترط ذلك الاستخدام، لكي يتسنى للجهة المشترية أن تستخدم تلك المعايير أو الاشـتراطات              
) ٢(انظـر الفقــرة  (أو فحـص العـروض   /أو الإجـراءات في وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء و     

والتعليـق ذا الـصلة   ) الأخـيرة انظـر أعـلاه فيمـا يخـص هـذه       (٨ران مع المادة من هذه المادة بالاقت  
كمــا يمكــن أن تقــدِّم أمثلــة علــى اشــتراطات أخــرى تفرضــها الجهــة   . )**]بيةعُّوصــلات تــش[**

ــا   ــشترية عملي ــد تُفــضي الم ــصد،  ق ــد ، عمــدا أو بغــير ق ــشويه أو تقيي ــ إلى ت ــورِّدين أو م شاركة الم
  . تفاديهامما يقتضيراء، المقاولين في إجراءات الاشت

مـن المفيـد أن تنـاقش لـوائح الاشـتراء مـدى الـصلاحية التقديريـة الممنوحـة                   قد يكون   و  -٣
أو بـراءة اختـراع أو تـصميم أو نـوع أو            للجهة المشترية لاستخدام علامة تجارية أو اسـم تجـاري           

 مـن هـذه المـادة   ) ٤(ة  انظر الفقـر  (معيَّن، في وصف الشيء موضوع الاشتراء        مُنتِجمنشأ معيَّن أو    
 الــضيقة جــداًمعالجــة الظــروف ) أ: (وينبغــي لهــا. )**]وصــلتان تــشعُّبيتان[**والتعليــق ذا الــصلة 

طريقــة حيــث لا توجــد (مــن هــذه المــادة الــتي تــأذن بــذلك الاســتخدام  ) ٤(الموصــوفة في الفقــرة 
دعوة إلى  ال ـ) ب(؛ و )أخرى دقيقة ومفهومة بما يكفي لوصف خصائص الشيء موضـوع الاشـتراء           

التأكيــد علــى الحاجــة لوصــف الــسمات ) ج(وصــف مــستند إلى المخرجــات كقاعــدة عامــة؛ و
اشـتراط  ) د(البارزة للشيء المطلـوب حيـث يلـزم اسـتخدام الوصـف المـستند إلى المـدخلات؛ و                 

في وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء حيـث تكـون الإشـارة               " أو ما يعادل ذلـك    "إدراج عبارة   
أمـراً  نة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نـوع أو منـشأ معـيَّن    إلى علامة تجارية معيَّ   

 من أجل تحسين فهم المورِّدين أو المقاولين لاحتياجـات الجهـة            لا يمكن تفاديه أو أمراً مستصوباً     
يمكـن تجـسيده في     (وكما يلاحظ الدليل حيثما يوجد معيار صناعة مـستخدم عمومـا            . المشترية

من شأن السماح باستخدام اسـم تجـاري أو علامـة تجاريـة عوضـا               ) وحدةمصطلحات تجارية م  
. عن وصف تقني مفرط الطول أن يحسِّن فهم المورِّدين أو المقاولين لاحتياجات الجهة المـشترية              

مكافِئــات للــشيء  اســتعداد الجهــة المــشترية لقبــول يكــون رصــد مــدىولكــن في هــذه الحالــة، 
ــزم في ه ــو ضــمانة ضــرورية،  الموصــوف ــف يمكــن      يل ــادات توضــح كي ــصدد وضــع إرش ذا ال

 ولـذا  )١٤(.، ويلزم توخي الموضوعية في هذا الـصدد هذا التكافؤ للمورِّدين أو المقاولين أن يثبتوا      
تـشترط علـى الجهـة المـشترية      أن   و التكـافؤ ينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء سـبل إثبـات وتقيـيم            

  .المكافِئاتأن تقبل 

                                                           
  .١٠ من التعليق على المادة ٥فقرة ال  )14( 
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سمات والاشــتراطات والرمــوز والمــصطلحات الموحــدة الــتي وتحــدد لــوائح الاشــتراء الــ  -٤
تلـك اللـوائح    في صـياغة وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء أو تـشير               تستخدمها الجهة المشترية    

ــه تلــك ال ــ   سمات والاشــتراطات والرمــوز والمــصطلحات  إلى المــصدر الــذي يمكــن أن توجــد ب
الــتي دة والــشروط الموحــدة وينطبــق الأمــر نفــسه علــى المــصطلحات التجاريــة الموح ــ. الموحــدة

صياغة أحكام وشروط الاشتراء وأحكـام وشـروط عقـد الاشـتراء            الجهة المشترية في    تستخدمها  
ينبغـي أن  : مختلـف وثـائق الاشـتراء   سائر الجوانب ذات الصلة من      أو الاتفاق الإطاري وفي صياغة      

انظــر  (كــن أن توجــد بــهإلى المــصدر الــذي يم تلــك اللــوائحأن تــشير تبــيَّن في لــوائح الاشــتراء أو 
  ).**]وصلتان تشعُّبيتان[**والتعليق ذا الصلة  من هذه المادة) ٥(الفقرة 

    
    **]وصلة تشعُّبية[**قواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته   - ١١المادة     

يجوز للوائح الاشتراء أن تتوسع في القائمة الإيضاحية بمعايير التقيـيم المنـصوص عليهـا في       -١
بتلـك  بيد أنه ينبغي لها أن تتفـادى وضـع قائمـة شـاملة     . تفصِّلها أن من هذه المادة أو) ٢(الفقرة  

علـى اعتبـار أن     استخدام معيار معين أو مجموعة من المعايير، عـدا الـسعر،            المعايير أو أن تشترط     
 في الأحــوال كافــة وأنَّ مــن غــير الممكــن ســرد قائمــة جامعــة بكاملــهامعــايير التقيــيم لــن تُطبــق 

. عــايير التقيــيم لكــل أنــواع الاشــتراء بغــضّ النظــر عــن مــدى الــشمولية المتوخّــاة في صــياغتها  بم
ويقوم نهج القانون النموذجي، كما هو مذكور في الـدليل، علـى أن الجهـة المـشترية يمكنـها أن         

مــا ) ٢(تطبّــق معــايير تقيــيم حــتى وإن لم تنــدرج ضــمن الفئــات العريــضة المــسرودة في الفقــرة   
ــيم مــستوفية للــشرط المــذكور في الفقــرة   دامــت معــا  ــادة  ) ١(يير التقي ألا وهــو  –مــن هــذه الم

الاشـتراء أن تـدعو إلى       يجوز للوائح     ومع ذلك  )١٥(. أن تتعلق بالشيء موضوع الاشتراء     وجوب
أو إرشــادات لمــساعدة الجهــات المــشترية علــى تــصميم  /قيــام الــسلطات المعيَّنــة بإصــدار قواعــد و 

  .ووجيهةمعايير تقييم مناسبة 
خـبرة المـورِّد أو المقـاول        فيها تقييم    يجدروينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول الحالات التي          -٢

ومــدى موثوقيتــه وكفاءتــه المهنيــة والإداريــة، وكــذلك خــبرة وموثوقيــة وكفــاءة العــاملين الــذين   
عليـق ذا   مـن هـذه المـادة والت      ) ج) (٢(انظـر الفقـرة     (سيقومون بتـوفير الـشيء موضـوع الاشـتراء          

ذلـك عـادة علـى إجـراءات طلـب الاقتراحـات نظـرا              وينطبق  . )**]وصلتان تشعُّبيتان [**الصلة  
" خـدمات مـن النـوع الفكـري       " العادة جرت على استخدام هذه الأخيرة من أجل اشـتراء            نَّلأ
 وفي هـذا النـوع مـن الاشـتراء، لا تُعَـدُّ           ). مثل الخدمات المعمارية والقانونية والطبية والهندسـية      (

                                                           
  .١١ من التعليق على المادة ٣فقرة ال  )15( 
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مقــدِّم الخــدمات خــبرة  ينــصب التركيــز علــى  وبــدلا مــن ذلــك. يــارا تقييميــا مهمــا التكلفــة مع
التكليـف المحـدد، وجـودة فهـم المهمـة قيـد النظـر والمنهجيـة المقترحـة،                  أداء  ته مـن أجـل      وموثوقي

، ونقـل المعرفـة   المهنية والإداريـة،    ومؤهلات الموظفين الرئيسيين الذين يقدِّمون الخدمة وكفاءتهم        
إذ كــان نقلــها ذا صــلة بالاشــتراء أو كــان جــزءا محــدَّدا مــن شــروط الاشــتراء وأحكامــه ومــدى    

  . الموظفين الرئيسيين في أداء الخدمات، عند الاقتضاءضمنمشاركة المواطنين 
وينبغي للوائح الاشتراء أن توضح أن معايير التقييم هذه يمكن أن يؤخـذ بهـا، إلى جانـب                 -٣

وصـلة   [**٩لمهارات والخبرات، على أنهـا معـايير للتأهيـل بمقتـضى المـادة              حد أدنى من متطلبات ا    
 بصلاحية رفـض الاقتراحـات      ٩ومع أنَّ الجهة المشترية تتمتع بمقتضى أحكام المادة         **]. تشعُّبية

 يتعـيَّن المقدَّمة من مورِّدين أو مقاولين غير مستوفين لحد أدنى فيمـا يخـص المهـارات والخـبرات،                  
ــيم شترية  الجهــة الم ــعلــى مهــارات وخــبرات المــورِّدين أو المقــاولين المــؤهلين المــسموح لهــم    تقي

 الجهة المشترية أن تقارن مثلاً الخبرة اللازمة لأحد مقـدِّمي           بمقدور: مرحلة الحوار  بالمشاركة في 
الخدمات بخبرات الآخرين، وبناء علـى هـذه المقارنـة، قـد تـشعر الجهـة المـشترية بقـدر أكـبر أو                       

ولـذلك ينبغـي    . لثقة في قدرة مورِّد أو مقاول معيَّن على تنفيذ المشروع مقارنـةً بغـيره             أقل من ا  
ــؤهلات         ــن م ــق م ــا في التحق ــايير دني ــايير كمع ــذه المع ــشرح اســتخدام ه ــوائح الاشــتراء أن ت لل

واسـتخدام  **] وصـلة تـشعُّبية   [** من القانون النموذجي     ٩المورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادة      
يفــضي إلى تقيــيم هــذه ممــا **] وصــلتان تــشعُّبيتان [**٤٩ و١١ايير بمقتــضى المــادتين هــذه المعــ

  .المعايير من جانب الجهة المشترية على أساس تنافسي
أحكــام أخــرى مــن تبينــها  أن تــبين لــوائح الاشــتراء أي معــايير اســتثنائية، مــا لم ويجــب  -٤

ــشترعة  ــدول الم ــانون ال ــشترط   ،ق ــشترية، أو يُ ــة الم ــؤذن للجه ــيم    ي ــدى تقي ــا ل ــا، أن تراعيه عليه
العروض، وهي معايير لن تتعلق عادة بالشيء موضوع الاشـتراء ولـذا لا يـرجَّح أن يُـسمح بهـا                 

من هذه المـادة والتعليـق      ) أ) (٣(انظر الفقرة   (من هذه المادة    ) ٢(كمعايير تقييم بمقتضى الفقرة     
ــصلة  ــشعُّبيتان [**ذا الـ ــلتان تـ ــضا  **]. وصـ ــر أيـ ــوار انظـ ــزء الـ ــوان الجـ ــسياسات  "د تحـــت عنـ الـ
**]). وصـلة تـشعُّبية  [**ألـف أعـلاه   - الثـاني القـسم في  " الاشتراءمجال  الاقتصادية في   -الاجتماعية

ــارات      و لــدى تحديــد تلــك المعــايير ينبغــي تفــادي الإشــارات إلى الفئــات العريــضة، مثــل الاعتب
فعلـى  . مـن هـذه المـادة     ) ٢(البيئية، نظرا لاحتمال وقوع تـداخل مـع المعـايير المـشمولة بـالفقرة               

ســبيل المثــال تتــصل المتطلبــات البيئيــة الخاصــة بإنتــاج الــشيء موضــوع الاشــتراء بــذلك الــشيء  
تـرخيص  وجـود   ولا يلـزم لـذلك      ): ٢(ويمكن بالتالي إدراجهـا كمعـايير تقيـيم بموجـب الفقـرة             

الـشيء  أقـل اتـصالاً ب    وهنـاك اعتبـارات بيئيـة أخـرى         . بموجب لوائح الاشتراء أو قـوانين أخـرى       
  . لكن قد يلزم النظر فيها إذا اشترط قانون الدولة المشترعة ذلك أو أذن بهموضوع الاشتراء
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وينبغي أن تنظِّم لوائح الاشتراء أيضا الكيفية الـتي قـد تُـستخدم بهـا المعـايير الـواردة في                      -٥
. في فــرادى عمليــات الاشــتراء لــضمان تطبيقهــا علــى نحــو موضــوعي وشــفّاف) أ) (٣(الفقــرة 

 اســتبعاد المــورِّدين أو المقــاولين   تــؤدي إلىوبمــا أنَّ المعــايير البيئيــة علــى وجــه الخــصوص قــد       
 تكـون المعـايير الوطنيـة، علـى سـبيل المثـال، أعلـى مـن تلـك الـسائدة في دول                       ماحيث(الأجانب  
ــدعو إلى إصــدار        )أخــرى ــة، أو ت ــايير البيئي ــتخدام المع ــاول اس ــتراء أن تتن ــوائح الاش ــي لل ، ينبغ
ات محــددة بهــذا الــشأن، لــضمان إمكانيــة أن تطبِّــق الجهــات المــشترية تلــك المعــايير دون توجيهــ

  .جراءات طعن تعطيليةالتعرُّض لإ
ــوائح الاشــتراء باســتخدام أي  ويجــب  -٦ ــأذن ل لــصالح يمكــن تطبيقــه هــامش تفــضيل  أن ت

كل آخــر مــن أشــكال   شــأيّ أو ، أو لــصالح الــسلع المنتَجــة محليــاً، المــوَرِّدين أو المقــاولين المحلــيين 
تتنــاول هــذا الموضــوع مــا لم  لــدى تقيــيم العــروض، ، الاســتخدامالتفــضيل، أو أن تــشترط ذلــك

مــن هــذه المــادة والتعليــق ذا ) ب) (٣(انظــر الفقــرة  (أحكــام أخــرى مــن قــانون الــدول المــشترعة
الـــسياسات  "الجـــزء الـــوارد تحـــت عنـــوان انظـــر أيـــضا في . )**]وصـــلتان تـــشعُّبيتان[**الـــصلة 

**]). وصـلة تـشعُّبية   [** أعـلاه    ألـف -القـسم ثانيـاً   في  " الاشـتراء مجـال   الاقتصادية في   -لاجتماعيةا
ولوصــف الــسلع " المحلــي"وينبغــي أن تــضع لــوائح الاشــتراء معــايير لتحديــد المــورِّد أو المقــاول   

أو كونها تحتـوي علـى حـدّ أدنى مـن المحتـوى المحلـي       : على سبيل المثال " (منتجة محليا "باعتبارها  
وفي هذا الصدد، قد تساعد أحكام الاتفاق المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي             ). القيمة المضافة المحلية  

لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمقاصّة وبرامج الأسـعار التفـضيلية، المتاحـة كتـدابير انتقاليـة              
ا مفهومــا المــورِّدين أو تفاوضــية للبلــدان الناميــة، الــدول في فهــم الكيفيــة الــتي يُطبَّــق بهمــا عمليــ

  ".المحتوى المحلي"و" المحليين"المقاولين 
ينبغي أن تثبِّـت لـوائح الاشـتراء مقـدار هـامش التفـضيل الـذي قـد            وعلاوة على ذلك،      -٧

كمـا يجـب أن تـنص       ). سلع وإنشاءات وخـدمات   (يختلف باختلاف الأشياء موضوع الاشتراء      
تقدم مصادر مختلفة متاحة للعمـوم، بمـا        . (لعلى طريقة وقواعد لحساب وتطبيق هامش التفضي      

 ويمكن لطريقة الحـساب     ).فيها مصادر البنك الدولي، أمثلة على تطبيق هوامش التفضيل عمليا         
ــة حــصرا أو         ــل النوعي ــسعر أو لعوام ــضيلي لل ــامش تف ــق ه ــي تطبي ــذكورة أن ترتئ ــق الم والتطبي

دولـة المـشترعة أن تبـت في كيفيـة          للترتيب العام للعرض المقدَّم عندما يكون منطبقـا؛ وسـتود ال          
. الاقتـصادية -تحقيق التوازن بـين الاعتبـارات المتعلقـة بالنوعيـة وانتـهاج الـسياسات الاجتماعيـة               
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ــدليل،  ــه في ال ــأثير التراكمــي لتطبيــق المعــايير    )١٦(وكمــا أشــير إلي ــة في الت  لا بــد مــن النظــر بعناي
  .ية غير المقصودةالاقتصادية وهوامش التفضيل ومخاطر الازدواج-الاجتماعية

قائمــة إيــضاحية بالحــالات الــتي لا يكــون فيهــا    أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى  ويجــب  -٨
التعــبير عــن جميــع معــايير التقيــيم غــير الــسعرية بقيمــة نقديــة عمليــا أو مناســبا، كمــا في طلــب   

 أن  بويج ـ**]). وصلة تـشعُّبية  [** من القانون النموذجي     ٤٩المادة  (الاقتراحات المقترن بحوار    
تبين لوائح الاشتراء أيضا سبل التحديد الكمّي لمعايير التقييم غير الـسعرية بقيمـة نقديـة حيثمـا                  

وصــلتان [**مــن هــذه المــادة والتعليــق ذا الــصلة  ) ٤(انظــر الفقــرة . (بــذلك عمليــا القيــام يمكــن
درج معـايير   يجـوز فيهـا للجهـة المـشترية أن ت ـ         أن تتناول الحالات الـتي       كما ينبغي    )**].تشعُّبيتان

من هذه المـادة والتعليـق ذا الـصلة         ) ج() ٥(انظر الفقرة   (التقييم بحسب الترتيب التنازلي لأهميتها      
طلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار بمقتـضى المـادة            ، كمـا في إجـراءات       )**]وصلتان تشعُّبيتان [**
  **].وصلة تشعُّبية[** من القانون النموذجي ٤٩
    

    **]وصلة تشعُّبية[**ن تقدير قيمة المشتريات قواعد بشأ  - ١٢المادة     
وينبغـي لهـا أن   . المـشتريات ع لوائح الاشتراء في تناول القواعد بشأن تقدير قيمة          سّينبغي أن تتو  

 سلـسلة مـن المـشتريات المتكـررة    ح على وجه الخـصوص الكيفيـة الـتي ينبغـي أن تجمَّـع بهـا            ضّتو
كما ينبغي أن تنص علـى      .  مراعاةً للعتبات المطبّقة   المنخفضة القيمة على مدى فترة زمنية معيّنة      

ضمانات أساسية تحمي من التقـسيم المـصطنع للـشيء موضـوع الاشـتراء، وذلـك مـثلا لغـرض                   
) ب) (١ (٢٩ في المـــادة الـــسبب المـــذكورتـــسويغ اللجـــوء إلى المناقـــصة المحـــدودة بنـــاءً علـــى 

زمـين لفحـص وتقيـيم عـدد كـبير مـن             أنَّ الوقـت والتكلفـة اللا      ألا وهـو  ،  **]وصلة تشعُّبية [**
  .العطاءات لا يتناسبان مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء

    
    **]وصلة تشعُّبية[**قواعد بشأن لغة الوثائق   - ١٣المادة     

 ينبغــي أن بلغــتين أو أكثــرعامــة في الــدول الــتي تــصدر فيهــا وثــائق الالتمــاس كقاعــدة   -١
ه ينبغي أن يكون المورِّد أو المقـاول قـادرا علـى أن يـبني       تتضمن لوائح الاشتراء قاعدة مؤدّاها أنَّ     

حقوقه والتزاماته على أساس أيٍّ من هاتين اللغتين أو من هذه اللغات، ما لم يـنص علـى ذلـك                
وقد تُدعى الجهة المشترية كـذلك إلى أن توضـح في            .بالفعل قانون الاشتراء في الدولة المشترعة     

                                                           
  .١١ادة  من التعليق على الم٩فقرة ال  )16( 
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ــة ه ــ   ــسَاوي حجّي ــاس تَ ــائق الالتم ــت     وث ــا إذا كان ــا، أو م ــات جميعه ــذه اللغ ــتين أو ه اتين اللغ
  .الأولوية لإحدى اللغات في حالات عدم الاتساق

بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة الأولى من هذه المـادة، ينبغـي أن         وحيثما يُحتفظ     -٢
 المـشترية   تحدد لوائح الاشتراء الإعفاءات من القاعدة العامة بنـشر الوثـائق الـتي تـصدرها الجهـة                

ــة      ــادةً في التجــارة الدولي ــستخدم ع ــة تُ ــتراء بلغ ــراءات الاش ــاءات   . في إج ــك الإعف ــشمل تل وت
انظـر التعليـق    (الاشـتراء المحلـي     **]: وصـلة تـشعُّبية   ) [**٤ (٣٣الظروف المشار إليها في المـادة       

 والمــشتريات المنخفــضة القيمــة حيــث يُحتمــل، في نظــر  **]) وصــلة تــشعُّبية [**٨علــى المــادة 
انظـر  . (الجهة المشترية، أن يبدي المورِّدون والمقاولون المحليون وحدهم اهتمامـا بتقـديم عـروض        

 من هذه الوثيقة للاطلاع على مناقشة المسائل الـتي ينبغـي معالجتـها في لـوائح            جيم-القسم ثانياً 
  ).**]وصلة تشعُّبية[**الاشتراء في سياق المشتريات المنخفضة القيمة 

    
 قواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي  - ١٤المادة     

    **]وصلة تشعُّبية[**أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها 
يجوز للوائح الاشتراء أن تتناول العواقب القانونية التي قد تنشأ عن عدم امتثال المـورِّدين              -١

هـة المـشترية بـشأن طريقـة ومكـان تقـديم طلبـات التأهّـل الأولي أو         أو المقاولين إلى اشتراطات الج  
لجهـة  ا يجـب علـى  على سـبيل المثـال،   (الاختيار الأولي أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها   

، للمتطلبـات   علـى نحـو آخـر     المشترية أن تعيد العرض المقدَّم بعد الموعد المحدّد أو الـذي لا يمتثـل،               
  **])).وصلتان تشعُّبيتان[**والتعليق عليها ) ٣ (٤٠على سبيل المثال المادة انظر (المنطبقة 

أن تــشترط لــوائح الاشــتراء علــى الجهــة المــشترية أن تــضمن تنبيــه المــورِّدين أو   ويجــب   -٢
إلى المقاولين الذين قدّمت إليهم في البداية وثائق التأهّل الأولي أو الاختيـار الأولي أو الالتمـاس                 

ــادة     تغــييراأيّ ــادة  ) ٥(انظــر الفقــرة  (ت تطــرأ علــى المعلومــات المــشمولة بهــذه الم مــن هــذه الم
وإذا كانــت تلــك  . )**]وصــلات تــشعُّبية [**والتعليــق عليهــا  ) ٦ (١٨و) ٢ (١٥والمــادتين 

علـى سـبيل المثـال    (مـن المـورِّدين أو المقـاولين    الهويـة  الوثائق قد قُدّمت إلى مجموعة غير معروفة      
، فيجــب أن تــشترط لــوائح الاشــتراء علــى الأقــل )زيــل مــن موقــع شــبكي نمــن خــلال عمليــة تــ

  .زيلها ضرورة أن تظهر المعلومات بشأن التغييرات في المكان نفسه الذي أتيح فيه تن
وينبغي أن تحدّد لوائح الاشتراء مُددا زمنية دنيا يتعيّن على الجهة المشترية الـسماح بهـا                  -٣
للمـــورِّدين أو المقـــاولين لإعـــداد طلبـــاتهم ) دوليـــة ذلـــكوخـــصوصا مـــتى أملـــت التزاماتهـــا ال(

وهذه المدد الدنيا ينبغي أن تقرَّر على ضـوء كـل طريقـة اشـتراء ووسـيلة الاتـصال                   . وعروضهم
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ويجب أن تكـون تلـك المـدد طويلـة بمـا يكفـي               .المستخدمة وما إذا كان الاشتراء محليا أو دوليا       
 يتـيح وقتـا معقـولا أمـام المـورِّدين أو المقـاولين لإعـداد                في عمليات الاشتراء الدولية والمعقدة بما     

المشترية صلاحية تحديـد المـدة النهائيـة في سـياق كـل عمليـة          للجهة   وتُترك. طلباتهم وعروضهم 
اشتراء مـع مراعـاة ظـروف عمليـة الاشـتراء المعنيـة، مثـل درجـة تعقُّـد عمليـة الاشـتراء والمـدى                         

  .الذي يستغرقه إرسال الطلبات أو العروضالمتوقّع للتعاقد من الباطن والوقت 
ــهائي        -٤ ــوائح الاشــتراء الحــالات الــتي يــصبح فيهــا تمديــد الموعــد الن ــاول ل وينبغــي أن تتن

ذلـك مـسموحا بـه    فيهـا  يكـون  والحالات التي المنصوص عليه في البداية إلزاميا بمقتضى القانون      
ــصوبا ــشتري     . ومست ــة الم ــى الجه ــوذجي عل ــانون النم ــد اشــترط الق ــهائي  وق ــد الن ــد الموع   : ة تمدي

عنـــدما تُرســـل إيـــضاحات أو تعـــديلات أو محاضـــر اجتماعـــات عُقـــدت مـــع المـــورِّدين أو ) أ(
ــهائي؛ و      ــصيرة مــن موعــد التقــديم الن ــرة ق ــل فت ــاولين قب ــى   ) ب(المق ــيير عل حيثمــا يطــرأ أيُّ تغ

مـات غـير دقيقـة      المعلومات بشأن الاشتراء المنشورة في البداية بما من شأنه أن تصبح تلك المعلو            
وفي **]). انتوصــلتان تــشعُّبي[**والتعليــق عليهــا ) ٣ (١٥انظــر المــادة (مــن الناحيــة الجوهريــة 

وللحدّ من مخاطر تعـسف الجهـة المـشترية    . حالات أخرى، يكون تمديد الموعد النهائي اختياريا   
.  الـتحكم  في استخدام هذه الصلاحية التقديرية، ينبغي للـوائح الاشـتراء أن تـضع بعـض تـدابير                

الظروف الخارجـة عـن    "من هذه المادة، يمكن أن تعالج       ) ٤(فعلى سبيل المثال، في سياق الفقرة       
أو أكثر من تقـديم     واحد  التي من شأنها منع مورِّد أو مقاول        ]" المورِّد أو المقاول  [نطاق سيطرة   

 المفترَضـة   طلباتهم أو عروضـهم في الوقـت المحـدّد، وكيفيـة إثبـات تلـك الظـروف، والاسـتجابة                  
 تـدابير الـتحكم     نَّ ينبغي المحافظـة علـى المرونـة، فـإ         وبينما. للجهة المشترية في مثل تلك الحالات     

  .المحاباةالدنيا تلك سوف تساعد على الحدّ من مخاطر 
ويجوز أن تنص لوائح الاشتراء على استصواب تمديد الموعـد النـهائي بـصورة خاصـة في                   -٥

هة المشترية مخـاطر تحـديات عديـدة إذا لم تمـدد الموعـد النـهائي، علـى           الحالات التي تواجه فيها الج    
وينبغـي أن   . سبيل المثال في حالات حدوث أعطال في نظام الاتـصالات الخـاص بالجهـة المـشترية               

  . نظم الاتصالات وتوزيع المخاطرالتي تصيبتنظم لوائح الاشتراء جوانب أخرى للأعطال 
    

    **]وصلة تشعُّبية[**لتماس وتعديلها إيضاح وثائق الا  - ١٥المادة     
 أن تتناول لوائح الاشتراء تطبيـق هـذه المـادة في الحـالات الـتي تكـون فيهـا وثـائق                      يجب  -١

علـى سـبيل المثـال    (الالتماس قد قُدمت إلى مجموعة غير معروفة الهوية من المورِّدين أو المقاولين    
وينبغـي أن تحـدد أن التـزام        ).  العـام  زيل الوثـائق مـن موقـع شـبكي متـاح للاطـلاع              عن طريق تن  

ــإبلاغ فــرادى المــورِّدين أو المقــاولين بكــل الإيــضاحات والتعــديلات      المتعلقــةالجهــة المــشترية ب
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أمـا حيثمـا لا تكـون هويتـهم معروفـة،           .  هويتـهم معروفـة لهـا      ما دامـت  بوثائق الالتماس ينطبق    
ومـن ثم   . زيـل   ي أتـيح فيـه التـن      فيجب على الأقل بيـان الإيـضاحات والتعـديلات في المكـان الـذ             

يجب أن تكـون لـوائح الاشـتراء واضـحة مـن حيـث ضـرورة اتخـاذ تـدابير اسـتباقية مـن جانـب                          
 الــسماح للمــورِّدين أو المقــاولين بــالاطلاع علــى الإيــضاحات أو التعــديلات –الجهــة المــشترية 

اف أنَّ إيـضاحا قـد قُـدِّم         المورِّدين أو المقاولين لاكتش    فلا سبيل أمام  : بناءً على طلبهم لا يكفي    
  .أو تعديلا قد أُدخل

 أن تدعو لوائح الاشتراء إلى أن تتخذ الجهة المشترية تدابير سريعة بمقتضى هـذه               ويجب  -٢
المادة بحيث يمكن للمورِّدين أو المقاولين أخذ الإيـضاحات والتعـديلات في الحـسبان في توقيـت                 

  .يسبق الموعد النهائي لتقديم العروض
ــصبح المعلومــات    بيجــكمــا   -٣ ــوائح الاشــتراء مفهــوم أن ت ــاول ل ــة  " أن تتن  فيغــير دقيق

التغــيير "بــين مفهــوم مــن هــذه المــادة، وأن تفــرِّق بينــه و) ٣(، المــشار إليــه في الفقــرة "جوهرهــا
فبينمــا يتطلــب الأول نــشر المعلومــات المعدَّلــة في المكــان نفــسه . في عمليــة الاشــتراء" الجــوهري

لومـات الأصـلية وتمديـد الموعـد النـهائي لتقـديم العـروض، يتطلـب الثـاني          الـذي ظهـرت فيـه المع   
ــدءإلغــاء الإجــراءات  ــدة وب ــة اشــتراء جدي ــإذا أصــبحت . والمفهومــان كلاهمــا حــدّيان .  عملي ف

زاهـة     بـن  التي طرأت عليها على نحـو يمـس       المعلومات غير دقيقة بالدرجة الكافية نتيجة التغييرات        
. في جوهرهـا  للمرء القول بـأن المعلومـات أصـبحت غـير دقيقـة      ازجالتنافس وعملية الاشتراء،  

نتيجــةً مــثلاً لتغــيير (وإذا تــأثَّر عــدد المــورِّدين أو المقــاولين المحــتملين مــن جــراء تلــك التغــييرات   
طريقة تقديم العروض مـن الـصيغة الورقيـة إلى الـصيغة الإلكترونيـة في مجتمعـات لا تنتـشر فيهـا              

. قـد طـرأ علـى عمليـة الاشـتراء         " تغـييراً جوهريـاً   "، قد يُستنتج أنَّ     )نيةوسائل الاتصال الإلكترو  
ــ ــا يـ ــال حـــدوث  كمـ ــيير جـــوهري"زداد بـــشدة احتمـ ــدما يترتـــب علـــى  " تغـ ــتراء عنـ في الاشـ

الإيــضاحات والتعــديلات المتعلقــة بوثــائق الالتمــاس الأصــلية حــدوث تغــيير كــبير علــى الــشيء 
 الأصلية قادرةً على إخطار المـورِّدين أو المقـاولين          موضوع الاشتراء بحيث لا تعود بعده الوثائق      

  .المرتقبين على نحو منصف بالمتطلّبات الحقيقية للجهة المشترية
من هـذه المـادة، أن الأحكـام لا         ) ٤(وينبغي أن توضح لوائح الاشتراء، في سياق الفقرة           -٤

ين أو المقــاولين أي طلبــات مــع المــورِّدالمعقــود تمنــع الجهــة المــشترية مــن أن تتنــاول في الاجتمــاع  
لإيضاح وثائق الالتماس تكون قد قدِّمت إليها سواء قبل الاجتماع أو في أثنائه، وردودهـا علـى                 

  .وينطبق على تلك الطلبات الالتزام بالحفاظ على سرّية هوية مصدر الطلب. تلك الطلبات
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    **]وصلة تشعُّبية [**إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض  -١٦المادة     
 المـورِّدون  يكـون فبينمـا  : ينبغي للوائح الاشتراء أن تفرِّق بين هذه المادة والمادة السابقة    -١

 هـي    الجهـة المـشترية    تكـون  إيـضاحات بمقتـضى المـادة الـسابقة،          هم الذين يطلبـون   أو المقاولون   
اخـتلاف إجـراء    للـوائح   اكمـا ينبغـي أن توضـح        . التي تتطلب إيضاحات بمقتـضى المـادة الحاليـة        

تحظــر هــذه المــادة صــراحة المفاوضــات بــين (الإيـضاحات في إطــار هــذه المــادة عــن المفاوضــات  
ــروض        ــالمؤهلات أو الع ــة ب ــات المتعلق ــاول بخــصوص المعلوم ــورِّد أو مق ــشترية وأيِّ م ــة الم الجه

انظـر   ( مـن القـانون النمـوذجي   ٥٢ و٥١ و٥٠ و٤٩باستثناء المقترحات المقدمة بمقتضى المواد     
  )).من هذه المادة) ٥(و) ٤(الفقرتين 

وينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء المراحل الزمنية التي قد تنشأ فيهـا الحاجـة إلى إيـضاح         -٢
أن تحـدد  لهـا  كمـا ينبغـي    .  الاشـتراء  طرائـق المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو العروض في مختلف        

فعلى سبيل المثـال تـشترط الفقـرة        . ام هذه المادة   تنطبق عليها بعض أحك    لا الاشتراء التي    طرائق
 المشترية أن تُصحِّح أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحـصها العـروض       ةعلى الجه ) ٢(

 الاشــتراء، مثــل طلــب عــروض  طرائــق لا تنطبــق علــى بعــض  أنَّ تلــك الأحكــامبيــد . المقدّمــة
وصــلة ) [**٢ (٤٦جـب المـادة   الأسـعار حيـث يكـون تــصحيح الأخطـاء الحـسابية محظــورا بمو     

ذات تلك الأحكـام    ، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة حيث لا تكون          **]تشعُّبية
 تنطبـق علـى     لاكمـا أنهـا     .  الجوانب الماليـة للاقتراحـات تتبلـور أثنـاء المفاوضـات           نَّصلة نظرا لأ  

لحسابية المحـضة إلى الـرفض   مرحلة المناقصة في المناقصات الإلكترونية حيث قد تؤدي الأخطاء ا         
التلقائي من قِبل النظام للعطاء المتـضمن لـذلك الخطـأ أو إلى تعليـق المناقـصة أو إنهائهـا بموجـب               

  **].وصلة تشعُّبية) [**٥ (٥٦المادة 
وجـب  وينبغي أن تـنص لـوائح الاشـتراء علـى أمثلـة علـى الإيـضاحات المـسموح بهـا بم                      -٣

 أن تتنـاول مخـاطر التغـييرات الجوهريـة الـتي قـد               للـوائح   ينبغي وعلى وجه الخصوص  . هذه المادة 
تطــرأ نتيجــة للــسعي إلى الحــصول علــى إيــضاحات أو تــصحيح الأخطــاء الحــسابية، وهــو أمــر   

ومـن المستـصوب الـنص علـى قائمـة إيـضاحية بـالتغييرات المحظـورة                . محظور بموجب هذه المادة   
 يــصبح المــورِّد أو المقــاول غــير المؤهــل تــشير المــادة في هــذا الــسياق إلى تغــييرات مــن شــأنها أن(

  ).مؤهلا أو العرض غير المستجيب للمتطلبات مستجيبا وإلى التغيرات في السعر
ــة للحــدّ مــن مخــاطر الممارســات         -٤ ــوائح الاشــتراء ضــمانات إجرائي وينبغــي أن ترســي ل

أي أخطـاء   أن توثـق في الـسجل       ب ـ الجهـة المـشترية      مطالبـة التمييزية، على سبيل المثال من خلال       
  .حسابية تكتشفها أثناء عملية الفحص والتقييم والخطوات المتخذة بخصوصها
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ــادة،        -٥ ــضاحات بموجــب هــذه الم ــوائح الاشــتراء طريقــة طلــب الإي ــاول ل وينبغــي أن تتن
استنادا إلى إجراءات استقصاء العروض المنخفضة الأسـعار انخفاضـا غـيرَ عـاديّ بمقتـضى المـادة                  

 مــن ٧إجــراء كتــابي عمــلا بالمــادة اســتخدام ولا بــد مــن اشــتراط ]. **وصــلة تــشعُّبية [**٢٠
  **].وصلة تشعُّبية[**القانون النموذجي 

    
    **]وصلة تشعُّبية[**ضمانات العطاءات   - ١٧المادة     

ينبغي للوائح الاشتراء أن تنص على الحالات التي تبرر طلب ضـمانات العطـاءات وأن                 -١
 العطـــاء ضـــمانة مغـــالى فيهـــا تطلبـــها الجهـــة ةعتبـــار ضـــمانتـــبين الحـــالات الـــتي يمكـــن فيهـــا ا

 ظروف بعض عمليات الاشـتراء قـد تقـدِّم هـي          نَّأتلك اللوائح    وينبغي أن توضح     )١٧(.المشترية
كمــا قــد تــشير . نفــسها الــضمانة المطلوبــة إلى الجهــة المــشترية، كمــا في المناقــصات الإلكترونيــة

ابير أخــرى لتحقيــق الانــضباط المرغــوب فيــه لــدى  القيمــة النــسبية للاشــتراء إلى أن تــشجيع تــد
ويجوز أن تقدم لوائح الاشتراء أمثلة علـى الحـالات          . تقديم العطاءات قد يكون السبيل الأفضل     

 وحيــث )١٨(الــتي ينبغــي فيهــا النظــر في بــدائل ضــمانة العطــاء، مثــل الإعــلان الــضامن للعــرض، 
ب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار أو        تكون مزايا طلب ضـمانات وهميـة، علـى سـبيل المثـال في طل ـ              

المناقصات الإلكترونية حيث لا يمكن إرغام المورِّدين أو المقاولين علـى البقـاء في عمليـة الحـوار                  
ــدِّمي     (أو تقــديم العطــاءات   ــزام مق ــة، لا يمكــن إل ــال، في المناقــصات الإلكتروني ــى ســبيل المث عل

 مـا يملكـون عملـه هـو أن يحجمـوا            العطاءات بتغيير أي جانب من جوانب عطاءاتهم، وإنما كل        
، وبذلك قد تصبح ضمانة العطاء عديمة القيمة في واقـع الأمـر، أو تـصبح                )عن تقديم العطاءات  

  .في أفضل الأحوال غير ناجعة من حيث التكاليف
 أن تتنـاول لـوائح      ينبغيوفي الحالات التي قد يكون فيها طلب ضمانات العطاء مبرَّرا،             -٢

ــة تطبي ـــ ــتراء كيفيـ ــة تقـــديم   الاشـ ــاتها علـــى عمليـ ــة، وانعكاسـ ــة العمليـ ق المتطلبـــات في الممارسـ
وينبغــي أن توضــح لــوائح الاشــتراء أيــضا أنــه في بعــض   . العطــاءات، وخــصوصا ســعر العطــاء 

 الاشتراء، قـد توجـد مرحلـة زمنيـة معينـة قـد يكـون عنـدها طلـب ضـمانات العطـاءات                        طرائق
لتين يكـون ذلـك في سـياق تقـديم العطـاءات            مناسبا، على سبيل المثـال، في المناقـصة علـى مـرح           

  . العطاءات الأوليةولاالنهائية 

                                                           
  .  في الدليل١٧ من التعليق على المادة ٥ و٤للاطلاع على الإرشادات حول هذه النقطة، انظر الفقرتين   )17( 
  . في الدليل١٧ من التعليق على المادة ١٢انظر الفقرة   )18( 
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وينبغــي، لــدى الانطبــاق، أن تــشير لــوائح الاشــتراء إلى أي قــانون في الدولــة المــشترعة   -٣
. يحظر أن تقبل الجهة المشترية ضمانة العطاء التي لا تـصدرها جهـة إصـدار في الدولـة المـشترعة                

  . بمقتضى هذه المادةفوريةشتراء إلى قيام الجهة المشترية باتخاذ تدابير  أن تدعو لوائح الاويجب
    

    **]وصلة تشعُّبية[**إجراءات التأهيل الأولي   - ١٨المادة     
 الجريـدة الرسميـة أو    (يتعين أن تنص لوائح الاشتراء على مكان نـشر الـدعوة إلى التأهيـل الأولي                

 ة المنخفـض  المـشتريات  أعـلاه في سـياق       جـيم -نيالقسم الثـا  ح في   ضَّوكما هو مو  ). موقع شبكي 
ــتعينالقيمــة،   ةالمنخفــض "المــشتريات أن تــوفر لــوائح الاشــتراء تفاصــيل بــشأن كيفيــة تفــسير    ي
كمـا ينبغـي أن     .  من نـشر دعـوة للتأهيـل الأولي علـى الـصعيد الـدولي              الأغراض إعفائه " القيمة
ــة وح ــ     توضــح ــاض القيم ــسياق أن انخف ــذا ال ــوائح الاشــتراء في ه ــسوغا لاســتبعاد   ل ــيس م ده ل

علــى النقــيض مــن عمليــات الاشــتراء (المــورِّدين أو المقــاولين بحــد ذاتهــم مــن المــشاركة الدوليــة  
يمكـــن للمـــورِّدين أو المقـــاولين الـــدوليين **]): وصـــلة تـــشعُّبية [**٨المحلـــي المحـــددة في المـــادة 

تـاروا ذلـك، كـأن يـستجيبوا        المشاركة في عمليات الاشتراء التي لم يُعلـن عنـها دوليـا إذا مـا اخ               
  )١٩(.مثلا لإعلان محلي أو منشور على الإنترنت

    
   **]وصلة تشعُّبية[**إلغاء الاشتراء   - ١٩المادة     

للجهات المشترية بشأن نطاق صلاحيتها التقديرية      تفصيلية  ينبغي أن توفر لوائح الاشتراء إرشادات       
 أحكـام   وأيأ بمقتـضى كـل مـن قـانون الاشـتراء            لإلغاء إجراءات الاشتراء والتبعات المحتمل أن تنـش       

  . الإداريةالتصرفات في الدولة المشترعة يمكن أن تنص على تبعات بشأن قانونية أخرى
    

    **]وصلة تشعُّبية[**رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غيرَ عاديّ   - ٢٠ادة الم    
ــوائح الاشــتراء إلى القــانون الواجــب التط  يجــب  -١ ــزم الجهــة    أن تــشير ل بيــق الــذي قــد يُل

أو ) مثـل غـسل الأمـوال     (المشترية برفض العرض في حال انطوائـه، مـثلاً، علـى أفعـال إجراميـة                
ــشروعة   ــير مـ ــات غـ ــضمان    (ممارسـ ــور أو الـ ــدّ الأدنى للأجـ ــات الحـ ــد بالتزامـ ــدم التقيّـ ــل عـ مثـ

. ه المـادة  ، ومـن ثمّ التفريـق بـين تلـك الحـالات وتلـك الـتي تـشملها هـذ                   )الاجتماعي أو التواطؤ  
العرض المـنخفض انخفاضـا غـير عـادي، وخـصوصا في            ب ـ اللوائح المقصود كما ينبغي أن توضح     
  .سياق العطاءات الدولية

                                                           
  . في الدليل١٨ من التعليق على المادة ٦ و٥انظر الفقرتين في هذا السياق،   )19( 
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وينبغي أن تنظم لوائح الاشتراء كذلك نوع المعلومـات الـتي يجـوز للجهـة المـشترية أن                    -٢
 ٨ إلى ٤لفقـرات مـن   تطلبها من أجل إجـراءات تبريـر الـسعر المـشار إليهـا في هـذه المـادة وفي ا         

ويجـوز أن تبقـي لـوائح الاشـتراء علـى مرونـة رفـض أو         . من التعليق على هـذه المـادة في الـدليل         
وهــي المرونــة الــتي تقــر بــأنَّ تقيــيم مخــاطر الأداء قبــول العــرض المــنخفض انخفاضــا غــير عــادي، 

ن تـضع حـدودا   بدلا من ذلـك أ اللوائح  أو قد تقرر ينطوي على قدر كبير من الذاتية المتأصلة؛ 
  . تلك العروض أو رفضهافي قبولللصلاحية التقديرية 

    
   استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات  -٢١المادة     

    **]وصلة تشعُّبية[**أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح 
 الجهــة المــشترية في تحديــد مــا إذا كــان هنــاك أســاس ينبغــي أن تــساعد لــوائح الاشــتراء  -١

 لاستبعاد مـورِّد أو مقـاول مـن إجـراءات الاشـتراء علـى أسـاس إغـراءات أو مزيّـة غـير                        وقائعي
  .ف للمادةسّتنافسية أو تضارب في المصالح وذلك من أجل الاحتراز من التطبيق المتع

إذا فــ. لمــشمولة بهــذه المــادةللمفــاهيم اتعــاريف وضــع ولا يتطلــب القــانون النمــوذجي   -٢
 أن تراعـي الاعتبـارات المثـارة في التعليـق علـى              جـاز لهـا    رت إحدى الدول المشترعة تعريفهـا     رَّق

ــة    . هــذه المــادة في الــدليل  وحيثمــا توجــد تعــاريف قانونيــة ذات صــلة لهــذه المفــاهيم لــدى دول
انونيــة الــتي تــنظم  مــشترعة ينبغــي أن تــدعو لــوائح الاشــتراء إلى نــشرها في إطــار النــصوص الق   

ــادة اًالاشــتراء وفق ــ ــانون النمــوذجي  ٥ للم ــشعُّبية [** مــن الق ــا لا توجــد  **]. وصــلة ت وحيثم
ل، ممارسـات   كّلا يـش  أو  ل،  كّأمثلة على ما سوف يش      ينبغي أن تسوق لوائح الاشتراء     تعاريف

لخــبراء  فعلــى ســبيل المثــال ينبغــي أن تحظــر لــوائح الاشــتراء علــى ا .يــراد أن تغطيهــا هــذه المــادة
 الــتيالاستــشاريين المــشاركين في صــياغة وثــائق الالتمــاس أن يــشاركوا في إجــراءات الاشــتراء  

أن تــنظم مــشاركة الفــروع في نفــس إجــراءات  لهــا كمــا ينبغــي . هــذه الوثــائقفيهــا تُــستخدم 
 تقوم الممارسـة علـى تعريـف الإغـراء بالإشـارة إلى حـدٍّ       وفي بعض الولايات القضائية  . تراءالاش
؛ وتُشجَّع الدول المشترعة التي تودّ اعتماد هذا النـهج علـى ضـمان أن يكـون الحـدّ مناسـبا          أدنى

  .في الظروف السائدة
أن تكون الإشارات في لوائح الاشتراء إلى فـروع أخـرى مـن قـانون     جداً  ومن المرجح     -٣

مـن اللـبس   الدولة المشترعة، مثل قوانين مكافحة الاحتكار، ضرورية تجنبا لحالات لا لـزوم لهـا            
  .وعدم الاتّساق والتصوّرات الخاطئة بشأن سياسات مكافحة الفساد في الدولة
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    **]وصلة تشعُّبية[**قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء   - ٢٢المادة     
وهنـاك عـدد مـن الاعتبـارات        .  أن تحدد لوائح الاشتراء المدة الدنيا لفترة التوقـف         يجب  -١

المدة الدنيا، بما في ذلك ما يترتّب علـى تلـك المـدة مـن               هذه  واجب مراعاتها عند تقرير     الالعامة  
 مـا يترتـب علـى الأخـذ بفتـرة توقـف       نَّورغـم أ .  أهـداف القـانون النمـوذجي    تأثير علـى مجمـل    

يأخـذه المـورّدون أو المقـاولون في الاعتبـار والحـسبان لـدى تقـديم            هـو أمـر     طويلة مـن تكـاليف      
 أن تكـون طويلـة بمـا فيـه          ينبغـي  تلـك الفتـرة      نَّرير المشاركة من عـدمها، فـإ      عروضهم ولدى تق  

وقد تودّ الـدول المـشترعة أن تحـدد    . الكفاية لإتاحة الوقت لتقديم أي اعتراض على الإجراءات     
 تعقُّـد أكثر من مدة واحدة لفترة التوقف تتناسب مع مختلف أنواع عمليـات الاشـتراء وتراعـي                 

؛ غـير أنـه ينبغـي لتلـك        جراءات المنطبقة قـد اتبعـت أم لا       انت القواعد والإ  عملية تقييم ما إذا ك    
 أن تلاحــظ أنَّ الأخــذ بفتــرات زمنيــة مفرطــة الطــول قــد يكــون غــير مناســب في ســياق الــدول

المناقصات الإلكترونية والاتفاقات الإطارية المفتوحة، التي تفترض إرسـاء العقـود بـسرعة والـتي              
مـن ناحيـة أخـرى قـد        . تي يمكن الاعتراض عليها وتعقّـدها محـدودين       يكون فيها عدد المسائل ال    

ولعـل مـن المناسـب       . حالات الاشتراء المتعلقة بالهياكل الأساسـية فتـرات دراسـة أطـول            تتطلب
تقويميـة تبعـاً لطـول أيـام العطـل واحتمـال            اليـام   الأأيام العمـل أو     التعبير عن طول فترة التوقّف ب     

 وينبغي ألاّ يغيـب عـن البـال أنَّ الهـدف الرئيـسي مـن فتـرة التوقّـف                    .فقّترة التو ف وقوعها أثناء 
هــو إتاحــة الوقــت الكــافي للمــورِّدين أو المقــاولين للبــتّ في مــسألة تقــديم اعتــراض علــى القــرار 

ع تبعـا لـذلك أن تكـون فتـرة          قَّومن المتو  .الذي تعتزم الجهة المشترية اتخاذه بقبول العرض الفائز       
أمَّـا إذا    . دون داع بعمليـة الاشـتراء ذاتهـا        تُخِـل  الظـروف، بحيـث لا       ايحه ـ تت فترةالتوقف أقصر   

 تعليـق قُدّم اعتراض فإنَّ الأحكام الواردة في الفصل الثـامن مـن القـانون النمـوذجي تتنـاول أي                   
  .لإجراءات الاشتراء وسبل الانتصاف الأخرى

جلة الـتي قـد تـسوغ عـدم         وينبغي أن تبين لوائح الاشتراء اعتبارات المصلحة العامة العا          -٢
 إنفـاذ تطبيق فترة التوقف، وأن تضمن الاتساق في هذا الصدد مـع مـسوغات رفـع الحظـر عـن                    

ــادة    ــضى الم ــد الاشــتراء بمقت ــشعُّبية  [**٦٥عق ــائي   **] وصــلة ت ــق التلق ــع التعلي ــسوغات رف وم
شة  أدنــاه للاطــلاع علــى مناقــالقــسم العاشــرانظــر **] (وصــلة تــشعُّبية [**٦٧بمقتــضى المــادة 

 جـيم -القسم الثـاني   القيمة في    ة المنخفض المشتريات في سياق    لوحظوكما  ). حول هذه المسائل  
أعــلاه، ينبغــي أن تنظــر لــوائح الاشــتراء أيــضا في مواءمــة القيمــة الــدنيا الــتي تــسوّغ إعفــاء           

وصـلة  [**) ب) (٣( ٢٢ القيمـة مـن تطبيـق فتـرة التوقـف بمقتـضى المـادة                ة المنخفض المشتريات
 الـتي تـسوّغ الإعفـاء مـن اشـتراط نـشر             القـيم الـدنيا   خرى، مثـل    الأمع القيم الدنيا    *]) *تشعُّبية
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 واللجـوء إلى    )**]وصـلة تـشعُّبية    [**)٢ (٢٣بموجب المادة   ( بإرساء عقود    المتعلقةالإشعارات  
  **]).وصلة تشعُّبية[**) ٢ (٢٩بموجب المادة (إجراءات طلب عروض الأسعار 

لاشــتراء إلى الظــروف الــتي يجــوز فيهــا اشــتراط عقــد اشــتراء  وينبغــي أن تــشير لــوائح ا  -٣
كتابي، آخذة في اعتبارها أنَّ شرطاً مـن هـذا القبيـل قـد يكـون عبئـا مرهقـا جـدا للمـورِّدين أو              

.  التوقيـع بـشأن التحقـق مـن صـحة    المقاولين الأجانب، وعندما تفـرض الدولـة المـشترعة تـدابير            
 الحصول على موافقـة   لاشتراء الظروف التي يُشترط فيها      وبصورة مماثلة، ينبغي أن تحدد لوائح ا      

كـأن يقتـصر لـزوم الحـصول عليهـا علـى            (سلطة أخرى على عقد الاشتراء قبـل أن يبـدأ نفـاذه             
  ).عقود الاشتراء التي تزيد قيمتها على حدّ معين

  عندما يتخلـف المـورِّد      المناسب التصرفه القرار بشأن    جّوينبغي للوائح الاشتراء أن تو      -٤
أو المقاول الفائز عـن توقيـع عقـد الاشـتراء عنـدما يطلـب منـه ذلـك، وأن تنـاقش سـبل تفـادي              
إســاءة اســتخدام الــصلاحية التقديريــة الممنوحــة إلى الجهــة المــشترية في أن تلغــي الاشــتراء أو أن 

 ٤٣والاعتبـارات المثـارة في الـسياق المماثـل في المـادتين         . ترسي العقد على العرض الفائز التـالي      
  . أدناه لها وجاهتها هنا٥٧و
  : ويجــوز أن تنــاقش لــوائح الاشــتراء علــى نحــو مفيــد مــسائل الــرد علــى الاستفــسارات           -٥
 بالنـسبة إلى الجهـة المـشترية، يجـوز أن تؤكـد لـوائح الاشـتراء                 اًاختياريعلى هذا الرد أمراً     الإبقاء   مع

ريــة حيــث يمكــن لعمليــات  قيمــة الــرد علــى الاستفــسارات، وخــصوصا في ســياق الاتفاقــات الإطا 
أن تــنص علــى الحــد الأدنى مــن  لهــا وينبغــي . الاشــتراء المتكــررة أن تــستفيد مــن العــروض المحــسَّنة  

ضمانات مراعاة الأصول القانونية والشفافية، وأن تتناول تلك الضمانات بصورة خاصـة في سـياق           
  )٢٠(.على الاستفساراتالحاجة إلى الحفاظ على سرّية المعلومات الحساسة تجاريا أثناء الرد 

    
    **]وصلة تشعُّبية[**الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء أو الاتفاقات الإطارية   -٢٣المادة     

   )٢١(يجــب أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى طريقــة نــشر المعلومــات المــشمولة بهــذه المــادة  -١
 مـن عقـود بموجـب    وأن تنظم بالتفصيل طريقـة النـشر الـدوري للإشـعارات الجامعـة بمـا أرسـي         

  .الاتفاق الإطاري

                                                           
 من التعليق ٢٧ إلى ٢٣انظر الفقرات من لارشادات حول مسائل الرد على الاستفسارات، للاطلاع على ا  )20( 

  . في الدليل٢٢على المادة 
  . في الدليل٥انظر التعليق على المادة للاطلاع على المعايير الدنيا من أجل نشر هذا النوع من المعلومات،   )21( 
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ويجـب  . وتحدد لوائح الاشتراء قيمة نقدية دنيا لا يطبّق اشـتراط النـشر علـى أقـل منـها           -٢
جــيم أعــلاه، أن - الثــانيالقــسم لــوائح الاشــتراء لــدى قيامهــا بــذلك، وكمــا هــو مــبين في علــى

ويمكــن للــوائح . رعة القيمــة في الدولــة المــشتة المنخفــضالمــشترياتتــضمن الاتــساق في معاملــة 
الاشتراء أن تبين على نحو مفيد في هذا الـسياق أنـه بينمـا يـشمل الإعفـاء مـن النـشر الـوارد في                 

 مــن فــإنَّ المنخفــضة القيمــة الــتي تُرســى بموجــب اتفــاق إطــاري،  المــشترياتعقــود ) ٢(الفقــرة 
قـود الاشـتراء المزمـع      المستبعد جدا أن يشمل الاتفاقات الإطارية نفسها لأنَّ القيمة الإجماليـة لع           

  .على الأرجح أي قيمة منخفضة دنياإرساؤها بمقتضى اتفاق إطاري تتجاوز 
    

    **]وصلة تشعُّبية[**السرية   - ٢٤المادة     
من هذه  ) ١(يلزم أن تسرد لوائح الاشتراء قائمة مستفيضة بالمعلومات المشمولة بالفقرة             -١

مثـل  معينـة   فيمـا يخـص مفـاهيم     لا سـيما   المعلومـات،    المادة أو على الأقـل المـصادر القانونيـة لهـذه          
 مـن أجـل حمايـة المـصالح الأمنيـة الأساسـية             اًالمعلومات التي يُعَدُّ عدم الإفشاء عنها ضروري      مفهوم  

وهـذه المفـاهيم، إذا لم      ". يعيـق إفـشاؤها التنـافسَ العـادل       "للدولة المـشترعة، والمعلومـات الـتي قـد          
شترية تفسيرا فضفاضا جدا بغرض إعفاء معلومات معينة من الإفـشاء           تُنظَّم، قد تفسرها الجهة الم    

وهنـا يجـب    أخـرى معلومـات معينـة باعتبارهـا سـرّية،           قانونيـة   وقد تحدد فـروع     . بدعوى سريتها 
 أن تحـدد لـوائح الاشـتراء نفـسها        ينبغـي لوائح الاشتراء أن تحيل إليها؛ وفي حـالات أخـرى،           على  

  .من هذه المادة) ١(المشار إليها في الفقرة بوضوح نطاق المفاهيم ذات الصلة 
، يجوز أن تناقش لوائح الاشتراء التدابير الـتي يجـب   باء أعلاه-لوحظ في القسم الثاني وكما    -٢

أن تتخذها الجهة المشترية فيما يخص المورِّدين أو المقاولين ومقاوليهم من البـاطن لحمايـة المعلومـات               
العامـة المنـصوص عليهـا في    الحماية القانونيـة  نها علاوة على تدابير السرّية في سياق عملية اشتراء بعي   

كمــا ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن توضــح الحــالات الــتي قــد تكــون فيهــا تلــك التــدابير   . )١(الفقــرة 
ــا بــسبب الطــابع الحــساس للــشيء موضــوع الاشــتراء أو      ــة قانون وجــود بــسبب مــسوَّغة أو مطلوب

مـثلاً عنـدما تنـشأ    (شيء موضـوع الاشـتراء حـساساً هـو نفـسه      معلومات سرّية حتى لـو لم يكـن ال ـ        
. أو كليهمـا معـاً  ) الحاجة إلى ضمان سرّية معلومات بشأن جدول التسليم الزمني أو مكان التـسليم       

  .أخرىقانونية وقد يلزم أن تتضمن لوائح الاشتراء إحالات مرجعية إلى فروع 
    

    **]وصلة تشعُّبية[**اء السجل المستندي لإجراءات الاشتر  - ٢٥المادة     
ينبغــي أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى متطلبــات ســجل صــارمة لــضمان دقــة الــسجل     -١

وشموليته حتى يصبح استخدام الـسجل مـن قِبـل المـورِّدين أو المقـاولين المتـضرّرين وغيرهـم مـن                     
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عليهـا  ويجـب   . الهيئات المختصة لغرض الاعتراض والمراجعـة والمراقبـة والإشـراف مجـديا وفعـالا             
 وضـع المعلومـات     وتوقيـت مثـل شـكل ووسـائل الاحتفـاظ بالـسجل،           معيّنـة   أن تتناول مـسائل     

شـتى  في الـسجل إلى  الـواردة  والوثائق في السجل، ونطاق الإفـشاء عـن المعلومـات ذات الـصلة              
  . بالاطلاع عليهاالمهتمين الأشخاص فئات
ــشترية إت      -٢ ــى الجهــة الم ــوائح الاشــتراء أن تفــرض عل احــة اطّــلاع الأشــخاص  وينبغــي لل

المأذون لهم فوراً على الأجـزاء ذات الـصلة مـن الـسجلات، نظـرا لأن تأجيـل إطلاعهـم عليهـا                      
. لحين بدء نفاذ عقد الاشتراء، مثلاً، قـد يحـرم المـورِّدين والمقـاولين مـن وسـيلة انتـصاف مهمـة                     

ــشأن ســير إ   (وبمــا أن الإفــشاء عــن بعــض المعلومــات    ــر إســهاباً ب جــراءات مثــل معلومــات أكث
 يعيـق التنـافس العـادل       إفشاءهاالمقاولون على أساس أن      وأقد يعترض عليه المورِّدون     ) الاشتراء

والمصالح التجارية المـشروعة لأولئـك المـورِّدين أو المقـاولين، يجـوز للـوائح الاشـتراء أن تـشترط                    
ــات الاشــتراء     ــشترية في بعــض عملي ــة الم ــى الجه ــشديدة عل ــورِّ يالحــساسال دين أو ة أن تخطــر الم

المقاولين في وثائق الالتماس بنيّتها الإفشاء عن أجـزاء مـن الـسجل بـشأن سـير إجـراء الاشـتراء                     
  .ذي الصلة بالمورِّدين أو المقاولين

 أعلاه، يلزم أن تسرد لـوائح الاشـتراء قائمـة مستفيـضة             ٢٤وكما ورد في سياق المادة        -٣
و علــى الأقــل المــصادر القانونيــة لهـــذه     مــن هــذه المــادة أ   ) ٤(بالمعلومــات المــشمولة بــالفقرة    

مثــل المعلومــات الــتي يُعَــدُّ عــدم الإفــشاء عنــها  معيّنــة  فيمــا يخــص مفــاهيم لا ســيماالمعلومــات، 
يعيـق  " من أجل حماية المصالح الأمنية الأساسية للدولـة المـشترعة، والمعلومـات الـتي قـد                اًضروري

ها الجهــة المـشترية تفــسيرا فــضفاضا جــدا  وهــذه المفـاهيم قــد تفــسر ". إفـشاؤها التنــافسَ العــادل 
قانونيـة  وقد تحـدد فـروع      . بدعوى سريتها بغرض عدم الإفشاء عن معلومات معينة في السجل         

 لـوائح الاشـتراء أن تحيـل إليهـا؛ وفي           وهنـا يجـب علـى     أخرى معلومات معينة باعتبارهـا سـرّية،        
لمفــاهيم ذات الــصلة  أن تحــدد لــوائح الاشــتراء نفــسها بوضــوح نطــاق ا ينبغــيحــالات أخــرى 

  .من هذه المادة) ٤(المشار إليها في الفقرة 
 أن تبين لوائح الاشتراء جميع المعلومات المطلـوب إدراجهـا في سـجل إجـراءات                ويجب  -٤

 ٢٥انظـر في هـذا الـسياق المـادة          (الاشتراء إضافة إلى تلـك المدرجـة صـراحة في القـانون نفـسه               
بيل المثال قد تشترط لـوائح الاشـتراء تـسجيل تقـديم       فعلى س **]). وصلة تشعُّبية ) [**ث) (١(

 لإجــراءات الاشــتراء، وتــسجيل أي حيــود طفيفــة أو المــستنديالعطــاءات المتــأخرة في الــسجل 
  .هفوات تُكتشف أثناء فحص وتقييم العطاءات والخطوات المتَّخذة فيما يتعلق بهاأخطاء و
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ات الداخليـة المنطبقـة ينبغـي أن تُخَـزَّن     وإذا رأت الدولة المشترعة أنَّ القواعد والإرشاد   -٥
، جـاز لهيئـة    اً فيما يخص اشتراء معين ـ    الوثائقهي الأخرى جنباً إلى جنب مع هذا السجل وهذه          

ــاداتها         ــدها أو إرش ــا أو قواع ــك في لوائحه ــشترط ذل ــشابهة أن ت ــة م ــومي أو لهيئ ــتراء العم الاش
  .الخاصة بالاشتراء

    
    **]وصلة تشعُّبية [**مدونة قواعد السلوك  - ٢٦المادة     

تبعاً للأعراف القانونية المتبعة في الدول المشترعة، يمكـن اشـتراع مدونـة قواعـد سـلوك           -١
خصيصا للموظفين المسؤولين عـن المـشتريات كجـزء مـن إطـار الدولـة القـانوني الإداري علـى                    

  .مستوى لوائح الاشتراء وكجزء منها
ــة قواعــد الــسلوك علــى  وإذا اشــتُرعت  -٢ ــوائح الاشــتراء   مدون  وإذا ،نحــو منفــصل عــن ل

، يجــب أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى كيفيــة إتاحــة مدونــة قواعــد الــسلوك  اقتــضت الــضرورة
  )٢٢(.للجمهور على وجه السرعة وصيانتها بصورة منهجية

    
عامة السائل المينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق التي واضيع الم  -اًرابع  

طرائق (الفصل الثاني من القانون النموذجي  تثيرها أحكامالتي 
) الالتماس والإشعارات بالاشتراء الاشتراء وشروط استخدامها؛

    **]بيةعُّوصلة تش[**
الــدعوة إلى تقــديم العطــاءات أو يجــب أن تحــدد لــوائح الاشــتراء منــشورا يُعلــن فيــه عــن   -١

أن تحـدد لـوائح الاشـتراء       كمـا يجـب     . إشعار مـسبق بالاشـتراء    فيه  غيرها من العروض أو يظهر      
وقد تكون هذه الوسائط ورقية أو إلكترونيـة        . وسيلة وكيفية نشر تلك الدعوات والإشعارات     

  . في الدليل٥ في التعليق على المادة على النحو الموضح بإسهابأو مزيجا منهما، 
 أن تنص لوائح الاشـتراء علـى قواعـد نـشر الـدعوة لتقـديم العطـاءات أو غيرهـا                     ويجب  -٢
ن العروض دوليا، أي في الوسائط ذات التوزيـع الـدولي وبالكيفيـة واللغـة اللـتين تـضمنان أن                    م

  .وأن تفهمها تلك الأوساطُتصل الدعوة إلى أوساط المورِّدين والمقاولين الدولية 

                                                           
التي تتضمن حكماً مماثلاً ينطبق من القانون النموذجي ) ١ (٥ادة انظر في هذا السياق التعليق في الدليل على الم  )22( 

  .على النصوص القانونية التي تُطبق تطبيقاً عاماً
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ويجوز أن يُشترط أيضا في لوائح الاشتراء على الجهـات المـشترية أن تنـشر الـدعوة إلى                    -٣
ــديم العطــاءات أ  ــورِّدين       تق ــدد كــبير مــن الم ــسمح لع ــا مــن العــروض بوســائل أخــرى ت و غيره

وقد تشمل هـذه الوسـائل، مـثلا، عـرض الـدعوة            . والمقاولين بالاطلاع على إجراءات الاشتراء    
على لوحات إعلان رسمية ونشرها في نشرات العقود وتعميمها على غـرف التجـارة والبعثـات          

 إليه الجهة المشترية وعلـى بعثـات هـذا البلـد التجاريـة في      التجارية الأجنبية في البلد الذي تنتمي    
وفي حــال اســتخدام الجهــة المــشترية وســائل إلكترونيــة للإعــلان والاتــصال، يمكــن أن . الخــارج

  . الالتماس نفسهاوثائقتسمح لوائح الاشتراء بتضمين الدعوة وصلة شبكية إلى 
ــوائح الاشــتراء بالتفــصيل اســتثناءا  ويجــب  -٤ ــاول ل ــشر   ات  أن تتن ــشأن ن لقاعــدة العامــة ب

 أي الاشتراء المحلي أو عندما ترى الجهـة المـشترية أن الاشـتراء لـن يـثير علـى                    –الدعوات دوليا   
وقـد نوقـشت المـسائل الـتي        . الأرجح اهتمام المورِّدين أو المقاولين الأجانب بسبب تـدني قيمتـه          

 لـوحظ وكمـا   . جـيم أعـلاه   -الثانيالقسم   القيمة في    ة المنخفض المشترياتيتعين تناولها في سياق     
تقريـر مـا يـشكِّل مـشتريات         المـذكور، يجـب أن تـضمن لـوائح الاشـتراء الاتـساق في                القسمفي  

ومـن المهـم أن   . بغـرض تطبيـق الإعفـاءات ذات الـصلة في القـانون النمـوذجي             القيمـة    منخفضة
همــا الإعفــاء مــن توضــح لــوائح الاشــتراء في هــذا الــصدد أنــه في كلتــا الحــالتين اللــتين ينطبــق في

  النشر الدولي، يجـوز للجهـة المـشترية مـع ذلـك أن تـصدر التماسـا دوليـا؛ أمـا في الحـالات الـتي               
ــا لكــن يرغــب المــورِّدون أو المقــاولون الأجانــب في    تلــك الجهــة  لا تــصدر فيهــا   التماســا دولي

  . السماح لهم بذلكفيجب، )بعد رؤيتهم لإعلان على الإنترنت مثلا(المشاركة 
 أن تحدد لوائح الاشتراء أسباب اسـتخدام        يجب أعلاه،   ٨ في سياق المادة     لوحظما  وك  -٥

الاشــتراء المحلــي؛ وإذا وُجــدت تلــك الأســباب في أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة المــشترعة، 
  . إليهاأن تحيللوائح الاشتراء على  وَجَب

    
  ق مواد محددة ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياالتي واضيع الم  -اًخامس  

  ) المناقصة المفتوحة(من القانون النموذجي  من الفصل الثالث
      ، حسب ترتيب المواد**]يةعُّبوصلة تش[**

    **]وصلة تشعُّبية [**توفير وثائق الالتماس  - ٣٨المادة     
القـسم   مقابـل وثـائق الالتمـاس في       يجـوز تقاضـيها   الرسـوم الـتي     ب المتعلقـة يجري تناول الاعتبـارات     

  . وهي ذات صلة في سياق هذه المادة؛أعلاهدال -ثانيال
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    **]وصلة تشعُّبية [**محتويات وثائق الالتماس  - ٣٩المادة     
إذا لـزم أن تتــضمن وثـائق الالتمــاس علـى الأقــل معلومـات إضــافةً إلى تلـك المدرجــة في        -١

 قـانون الدولـة     تـشير إلى أحكـام أخـرى في       أن  القانون، وجب على لوائح الاشتراء أن تحددها أو         
  . فيهاقد تكون تلك المعلومات مدرجةالمشترعة 

 الصغيرة والمتوسـطة    المنشآتحيثما يكون تشجيع    من هذه المادة،    ) ز(وفي سياق الفقرة      -٢
اقتصادية للحكومة المعنية، يجـوز للـوائح الاشـتراء أن تـشجّع الجهـات المـشترية            -سياسة اجتماعية 

  .بتقديم عطاءات جزئية في وثائق الالتماسعلى النظر فيما إذا كانت ستسمح 
    

    **]وصلة تشعُّبية [**تقديم العطاءات  - ٤٠المادة     
 إصـدار إرشـادات فيمـا     أن تـدعو إلى   ينبغي أن تنص لـوائح الاشـتراء علـى إرشـادات أو               -١

ويلزم أن تشترط أن يكفل نظـام الجهـة         .  غير ورقية  بيئةيخص مختلف جوانب تقديم العطاءات في       
ترية، على أقل تقدير، عدم تمكـن أي شـخص مـن الاطـلاع علـى محتـوى العطـاءات بعـد أن                       المش

يكفـل ذلـك النظـامُ      كما يجب أن    . تتلقاها الجهة المشترية قبل الوقت المحدد لفتح العطاءات رسميا        
 الاطـلاع علـى محتـوى العطـاءات في مراحـل      حق فتح العطاءات وقت فتحها رسميا و   حق اقتصارَ

. الأشخاص المأذون لهم المعروفة هويتهم لدى النظام بوضـوح         على   ءات الاشتراء لاحقة من إجرا  
ــصلة         ــات ذات ال ــع العملي ــسمح بتعقّــب مــسار جمي ــى نحــو ي ــصمّم النظــام عل ــضا أن يُ ويجــب أي
بالعطاءات المقدّمة، بما في ذلك تحديد وقت وتاريخ تلقي العطاءات تحديدا دقيقـا، والتحقّـق ممـن                 

ومــن وقــت هــذا الاطــلاع، ومــا إذا كانــت العطــاءات، الــتي يُفتــرض أنَّ  اطّلــع علــى العطــاءات، 
وينبغي اتخاذ تدابير مناسبة للتحقّـق مـن       . الاطلاع عليها غير ممكن، قد تم المساس أو التلاعب بها         

 نحو آخر غير مأذون بـه عنـد فتحهـا        أو التأثير فيها بأيِّ    إتلافهاعدم إمكانية حذف العطاءات أو      
متناســبة مــع المخــاطر  المــستخدمة وينبغــي أن تكــون المعــايير والطرائــق  .  بعــدواســتخدامها فيمــا

تجاريـة  التكنولوجيـات   ال شـتى ويمكن تحقيق درجة عالية من الموثوقية والأمن باسـتخدام          . المحتملة
ولذلك .  الصغيرة القيمة والقليلة المخاطر    المشترياتتاحة في زمن معيّن، ولكن ذلك لا يناسب         الم

  )٢٣(. التكاليفمنفعة إلى تحليل هذا الاختيارتند ينبغي أن يس
وفي الحالات التي لا يتيح فيها نظام تسلُّم العطاءات أيَّ إمكانية لتحديد وقت التـسلُّم                 -٢

بدقّة، قد تحتاج الجهة المشترية أن يكون لديها عنصر تقديري لتحديد درجـة الدقّـة الـتي يمكـن                    
غــير أنَّ هــذا العنــصر التقــديري ينبغــي أن تنظمــه . مــةبهــا تــسجيل وقــت تــسلُّم العطــاءات المقدَّ

                                                           
  . في الدليل٤٠ من التعليق على المادة ٣الفقرة   )23( 
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لوائح الاشتراء بالرجوع إلى القواعـد القانونيـة المطبّقـة في التجـارة الإلكترونيـة، مـن أجـل منـع               
  .إساءة استخدامه وضمان الموضوعية

تمنــع المــورِّدين أو قــد ويُــسلَّم بأنــه قــد لا يمكــن اجتنــاب وقــوع أعطــال في الــنظم الآليــة    -٣
لــوائح الاشــتراء أن تعــالج هــذه  ويجــب علــى. قــاولين مــن تقــديم عطــاءاتهم قبــل الموعــد النــهائيالم

فعلـى سـبيل المثـال، وكمـا        . تطرح على الجهة المشترية خيارات تكفل لها معالجتـها        الحالات وأن   
 علـى الجهـة المـشترية أن تقـرّر مـا إذا              كـان   عطـل  إذا وقـع   في الدليل،    ٤٠يبين التعليق على المادة     

كان بالمستطاع إعادة تشغيل النظام بسرعة كافية لمواصلة السير في عمليـة الاشـتراء، وأن تقـرّر،                 
ولكـن إذا رأت    . في هذه الحالة، ما إذا كان من الضروري تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات            

راء، الجهة المشترية أنَّ حـدوث عطـل في النظـام سـوف يحـول دون سـيرها قُـدماً في عمليـة الاشـت                       
ــأنَّ         ــاً ب ــدة؛ علم ــن عــن تنظــيم إجــراءات اشــتراء جدي ــستطيع أن تلغــي الاشــتراء وأن تعل فإنهــا ت

 من جرّاء أفعال طائشة أو متعمّـدة مـن جانـب الجهـة المـشترية،                الآليةالأعطال التي تقع في النظم      
، الآليـة ظم  عن أعطـال الـن    التي تنشأ   سائل  الموكذلك القرارات التي تتخذها الجهة المشترية لمعالجة        

الفـصل الثـامن    يمكن أن تؤدِّي إلى لجوء المـورِّدين أو المقـاولين المتـضرِّرين إلى الاعتـراض بمقتـضى                  
  )٢٤(.من القانون النموذجي

    
    **]وصلة تشعُّبية [**العطاءاتفتح   - ٤٢المادة     

لــوائح الاشــتراء أن تتنــاول بالتفــصيل وســائل وطريقــة حــضور المــورِّدين أو   علــى  يجــب  -١
 لــوائح الاشــتراء أن ويجــب علــى. لمقــاولين جلــسة فــتح العطــاءات، ســواء شخــصيا أو افتراضــيا ا

تشترط على الجهة المشترية في الحالات التي تقرر فيهـا اسـتخدام وسـائل اتـصال غـير ورقيـة في                     
مكـان  ( فتح العطـاءات      شرائط تحدّدإجراءات الاشتراء حصريا أو بالاقتران بوسائل ورقية، أن         

تتــيح المجــال لحــضور المــورِّدين أو المقــاولين الــتي ) اءات وطريقتــه وتوقيتــه وإجراءاتــهوفــتح العطــ
ويجـوز للـوائح الاشـتراء أن تـدرج عوامـل يجـب أن توضـع في الحـسبان في                    . شخصيا وافتراضيا 

تلك الحالات، مثل فـروق التوقيـت، والحاجـة إلى تزويـد الموضِـع المـادي لفـتح العطـاءات بـأيِّ                     
ركة الــذين لا يــستطيعون الحــضور في الموضــع المــادي أو يختــارون موضــعاً  وســائل تكفــل مــشا
  )٢٥(.افتراضياً إلكترونياً

                                                           
  . في الدليل٤٠ من التعليق على المادة ٦الفقرة   )24( 
  .في الدليل) ٤ (٧لبات ذات الصلة، انظر التعليق على المادة للاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن المتط  )25( 
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مثـل  معينـة    أن تتناول لوائح الاشـتراء مفـاهيم         يجب أعلاه،   ٧ في سياق المادة     لوحظوكما    -٢
مــــشاركة كاملــــة ومتزامنــــة في "وتــــضمن " الاســــتخدامشــــائعة "أن تكــــون وســــائل الاتــــصال 

 ولدى تناول هذا المفهوم الأخير، يجوز للوائح الاشتراء أن تستند إلى التفسير الـوارد               ".الاجتماعات
أنَّـه يجـب    " مـشاركة كاملـة ومتزامنـة     "تعبير  يعني  :  في الدليل  ٤٢المادة  التعليق على    من   ٣في الفقرة   

فـصح عنـها أثنـاء       كـل المعلومـات الحَرْفيـة الـتي يُ         لتلقيأن تُتاح للمورِّدين أو المقاولين فرصة متزامنة        
.  مـن هـذه المـادة      )٣( للفقـرة    اً وفق تصدروتتضمّن المعلومات المعنية الإعلانات التي      . فتح العطاءات 

ويجب أيضا أن يكـون بمـستطاع المـورِّدين أو المقـاولين التـدخّل في حـال ملاحظـة أيِّ تجـاوزات أو                       
وبـصرف  . وراً ماديـاً أخطاء، بالقدر الذي كانوا سـوف يـستطيعون فعلـه لـو كـانوا حاضـرين حـض         

النظر عن الطريقة المستخدمة، يجب توصيل جميـع المعلومـات ذات الـصلة إلى المـورِّدين أو المقـاولين                   
  ).٤ (٧ لأحكام المادة اًقبل وقت كاف لكي يتمكّنوا من المشاركة في فتح العطاءات، وفق

العطـاءات  فـتح   فيمـا يخـص     لوائح الاشتراء أن تـضع ضـمانات محـددة          على   أيضا   ويجب  -٣
ــة هويتــهم بوضــوح   يكــون ل نأ) أ: (مثــل ،بنظــام آلي  النظــام لــدىلأشــخاص المــأذون لهــم المعروف

هـذه   مـن  ١ في أن يحدّدوا، أو يغيّروا، في النظام توقيت فتح العطـاءات، وفقـاً للفقـرة          قُّوحدهم الح 
أن يكــون ) ب(و؛ هاســرّيتالمــادة، دون أن يــؤدِّي ذلــك إلى النَّيْــل مــن أمــن العطــاءات وســلامتها و  

ــك الأشــخاص وحــدهم الح ــ لأ ــدّد  قُّولئ ــت المح ــاءات في التوقي ــتح العط ــضي  .  في ف ــد تقت ــوائح وق ل
 علــى نحــوأن يتــولى اثنــان علــى الأقــل مــن الأشــخاص المــأذون لهــم مهمّــة فــتح العطــاءات الاشــتراء 
لهــم  في هــذا الــسياق أن يقــوم الأشــخاص المــأذون  "علــى نحــو متــزامن"والمقــصود بعبــارة . متــزامن

المعيّنون، ضمن المهلة الزمنية نفسها تقريباً، بفتح العناصر نفسها الـتي يتكـوّن منـها العطـاء وبإعـداد                   
أن يؤكّـد النظـام، قبـل فـتح         ) ج(؛ و سجلاّت تبيّن العناصـر الـتي فُتحـت مـن العطـاء ومـتى تمّ ذلـك                

 بهــا؛ ذونمــأغــير العطــاءات، أمــن العطــاءات وذلــك بــالتحقّق مــن عــدم كــشف أيِّ عمليــة دخــول 
لتحقّـق مـن موثوقيـة العطـاءات        مجهـزين بالوسـائل المناسـبة ل      الأشخاص المـأذون لهـم      أن يكون   ) د(و

أن ) هـــ( دون القــدرة علــى إجــراء أي تغــيير عليهــا؛ ووســلامتها ومــن تقــديمها في الوقــت المناســب
 عنـد فتحـه     تدابير لمنع النَّيْل من سلامة العطاءات أو منع حذفها أو منـع إتـلاف النظـام               تُتخذ  

النظــام أن يُنــشأ ) و(؛ و مــشابهةآفــةإيَّاهــا، مــثلاً مــن خــلال دخــول فــيروس حاســوبي أو أيِّ  
على نحو يتيح تعقُّب مسار جميع العمليات التي تجري أثنـاء فـتح العطـاءات، بمـا فيهـا                   كذلك  

  ؛ تحديــد هويــة الــشخص الــذي فــتح كــل عطــاء ومكوّناتــه، وتــاريخ ووقــت فــتح كــل عطــاء 
أن تظلّ إمكانيـة الاطّـلاع علـى العطـاءات المفتوحـة محـصورة في       أيضا فل النظام  أن يك ) ز(و
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ــا       ــا وبياناته ــى محتوياته ــالاطلاع عل ــم ب ــأذون له ــيم أو    (الأشــخاص الم ــة التقي ــضاء لجن ــل أع مث
  )٢٦(). في المراحل اللاحقة من إجراءات الاشتراءالمراجعين

    
    **]بيةوصلة تشعُّ [**فحص العطاءات وتقييمها  - ٤٣المادة     

فـوات  الهخطـاء و والأطفيفـة  اليـود   الحمثـل   معينـة    أن تفسر لوائح الاشتراء مفـاهيم        ينبغي  -١
وصـلة   [**تـصحيحها  مـن القـانون النمـوذجي        ١٦الـتي تتنـاول المـادة       الأخطاء الحـسابية    مقارنةً ب 
أخطــاء أو أو حيــود ويجــب أن تؤكــد لــوائح الاشــتراء علــى ضــرورة أن تكــون أي  **]. تــشعُّبية

أو  مقبولة، مثل تلك الـتي لا تحـدث تغـييرا          وات يمكن تصحيحها دون مساس بمضمون العطاء      هف
 في الخــصائص والأحكــام والــشروط وغيرهــا مــن المتطلبــات المبينــة في وثــائق        اًجوهريــتحــويراً 
بيد أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال إجراء تـصحيح لأخطـاء أو هفـوات ينطـوي                   . الالتماس

 في العروض المعنية، مـن قبيـل جعـل المـورِّد أو المقـاول غـير المؤهـل مـؤهلا أو                      على تغيير جوهري  
وينبغــي أن تقــدم لــوائح الاشــتراء أمثلــة . جعـل العــرض غــير المــستجيب للمتطلبــات مــستجيبا لهـا  

  .عملية على ما هو مقبول وغير مقبول من الحيود والأخطاء والهفوات
التحديد الكمي فيما يخص الحيـود الطفيفـة        د  وينبغي أن تنص لوائح الاشتراء على قواع        -٢

هـا بحيـث    تقييم و العطـاءات فحص  على النحو المناسب لدى     والأخطاء والهفوات وعلى مراعاتها     
  .يمكن مقارنة العطاءات على نحو موضوعي ومنصف

ويلزم أن تضع لوائح الاشتراء ضمانات إجرائيـة للحـدّ مـن مخـاطر الممارسـات التمييزيـة                    -٣
الأحكام بشأن تصحيح الحيود الطفيفة والأخطاء والهفـوات وتحديـدها كمّيـا، علـى              في تطبيقات   

أن تـدرج في الـسجل أي حيـود طفيفـة وأخطـاء           ب ـ الجهـة المـشترية      مطالبـة سبيل المثال من خـلال      
  .وهفوات تُكتشف أثناء عملية الفحص والتقييم والخطوات المتخذة فيما يتعلق بها

ــاول    -٤ ــع مــسائل الأخطــاء أو الإغفــالات في العطــاءات    لجالمــستفيضومــن أجــل التن مي
والإيضاحات والتصحيحات الممكنة إما من قِبل الجهة المشترية أو أحـد المـورِّدين أو المقـاولين،         
قد يلزم أن تشير لوائح الاشتراء إلى قـانون العقـود وفـروع أخـرى مـن قـانون الدولـة المـشترعة                    

 الدولـة المـشترعة طرفـا فيـه مثـل اتفـاق منظّمـة        د أحكام اتفاق دولي قد تكون    سّوكذلك أن تج  
  .التجارة العالمية بشأن الاشتراء الحكومي

                                                           
  . في الدليل٤٢ من التعليق على المادة ٧ و٦الفقرتان   )26( 
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ه لـوائحُ الاشـتراء الجهـةَ       ج ـّمن هذه المادة، ينبغي أن تو     ) ٦(و) ٥(وفيما يتعلق بالفقرتين      -٥
:  أخـرى  المشترية فيما يتعلق بالخيارات المتاحة بمقتضى هذه المادة إذا لم يثبت الفائز مؤهلاته مـرة              

 الجهـة  إلـزام ويجـب  .  العطاء الفائز التـالي    على عقد الاشتراء    إرساءإما إلغاء إجراءات الاشتراء أو      
.  إلغاء الاشتراء، وخصوصا تكـاليف طريقـة اشـتراء بديلـة      العواقب المترتبة على  أن تقيِّم   بالمشترية  

قــد يلــزم إلغــاء  ف. التــاليى اختيــار العطــاء الفــائز  ولا ينبغــي أن تُــشجَّع الجهــة المــشترية دومــا عل ــ 
الاشتراء على سبيل المثال عندما يُشتبه في وجود تواطؤ بين المورِّد أو المقاول الذي يقدم العـرض                 

 هذا يمكـن أن يـؤدي إلى قبـول    نَّالفائز والمورِّد أو المقاول الذي يقدم العرض الفائز التالي نظرا لأ        
أن تــشترط لــوائح الاشــتراء أن تــدرج الجهــة وينبغــي . العطــاء المرتفــع الــسعر ارتفاعــا غــير عــادي

نُفِّـذت  مـن هـذه المـادة إذا        ) ٦(و) ٥(المشترية في السجل تفاصيل الإجراءات المرتآة في الفقـرتين          
  . القرارات التي اتخذتها الجهة المشترية وأسباب ذلكتلك الإجراءات علاوة على

    
طرائق الاشتراء ء في سياق ينبغي تناولها في لوائح الاشتراالتي واضيع الم  -اًسادس  

إجراءات المناقصة (من القانون النموذجي في الفصل الرابع  المُشار إليها
عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن  المحدودة وطلب

      **]بيةعُّوصلة تش) [**بتفاوض
    المناقصة المحدودة والالتماس المباشر في طلب الاقتراحات    

ناقصة المحـدودة أو طلـب الاقتراحـات مـن أجـل اشـتراء أصـناف غـير         في سياق استخدام الم    -١
 أن تتناول لوائح الاشـتراء مـسألة تحديـد    يجبمتاحة إلاَّ لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين،   

السوق والضمانة التي توجـب علـى الجهـة المـشترية أن تـدعو جميـع المـورِّدين أو المقـاولين القـادرين                       
 أن تنظم اللـوائح اشـتراط نـشر إشـعار      ينبغيوفي هذا السياق.  تقديم الأصناف المشتراة المحتملين إلى 

مسبق بالاشتراء وانعكاساته على الاشتراء، وخصوصا مـن حيـث إنـه إذا رد علـى الإشـعار المـسبق                    
مورِّدون أو مقاولون غير معروفين مـن قبـلُ، فيجـب أن يُـسمح لهـم بتقـديم عطـاء أو اقتـراح مـا لم                          

 أن تـشترط لـوائح   يجـب و. هليتـهم أو لم يتـبين بوجـه آخـر عـدم امتثـالهم لـشروط الإشـعار        تـسقط أ 
مناقصة مفتوحة مع التماس مفتوح وغير مقيد أو تأهيل أوّلي عندما لا يكون نطـاق          إجراء  الاشتراء  

السوق معروفا أو مفهومـا تمامـا، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بمجموعـة المـورِّدين أو المقـاولين الأجانـب            
  .ى اهتمامهم بإجراءات الاشتراء في الدولة المشترعةومد
ــدابير الكفيلــة بالحــدّ مــن      -٢ ــوائح الاشــتراء الت ــاول ل ــاء مخــاطروينبغــي أن تتن ــادة الأعب  زي

الإدارية وحدوث تأخّر في الاشتراء في حال ظهـور مـورِّد أو مقـاول إضـافي، في ضـوء المـادتين             
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لبان إتاحة الوقت الكـافي للمـورِّدين أو المقـاولين    اللتين تتط**] وصلتان تشعُّبيتان [**١٥ و ١٤
 يُطلـب فيـه إلى      اًوقد تشترط لوائح الاشـتراء أن يُـضمَّن الإشـعار المـسبق بيان ـ            . لتقديم عروضهم 

المورِّدين أو المقاولين المهتمين تعريف الجهة المشترية بأنفسهم قبـل حلـول موعـد إصـدار وثـائق         
  . الجهة المشتريةلدىأو المقاولين المعروفين الالتماس وتقديمها إلى المورِّدين 

الـتي  وفيما يتعلـق بالالتمـاس المباشـر الـذي يُلجـأ إليـه لتفـادي التكـاليف غـير المتناسـبة                        -٣
مـة الاشـتراء، يجـب أن    دراسة عدد كبير مـن العطـاءات أو الاقتراحـات مقارنـة بقي    تترتب على  
ــوائ  ــاول ل ــيكن ورِّدين أو المقــاولين،  مــن الم ــمعقــولاً أدنى عــدداً الاشــتراء حُتتن ــثلا،  ول خمــسة م

ــال، وكــذلك الطريق ــلــضما  الموضــوعية لاختيــار المــورِّدين أو المقــاولين الــذين   ةَن التنــافس الفعّ
ســيُدعون للمــشاركة، مثــل الأخــذ بمبــدأ الأولويــة بالأســبقية أو ســحب القرعــة أو التنــاوب أو  

  .لسلع الأساسيةغيرها من وسائل الاختيار العشوائي في سوق من أسواق ا
    

    طلب عروض الأسعار    
 أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء باستفاضــة شــروط وقواعــد اســتخدام طريقــة الاشــتراء  يجــب  -١

ضمان توفير مستوى كاف من الـشفافية مـسألة أساسـية، وذلـك نظـرا لأن                 نَّهذه مع مراعاة أ   
راء، وقـد تكـون قيمتـه     الاشتراء بواسطة هذه الطريقة لا يُشترط فيه نـشر إشـعار مـسبق بالاشـت              

أدنى من العتبة فيما يتعلق بكل واحـد مـن الإشـعارات العلنيـة بإرسـاء عقـود الاشـتراء بمقتـضى            
ــ أن تووينبغــي**]. وصــلة تــشعُّبية [**٢٣المــادة  ــوائح الاشــتراء نــوع الأصــناف المقــرر   ضّ ح ل

ــة الاشــتراء هــذه تشــا ــشترط  . راؤها بطريق ــوائح ويمكــن أن ت ــة اســتخدام مــصطلحات تج الل اري
، أو أيِّ  )الإنكـوترمز (معترف بهـا، وخـصوصا القواعـد الدوليـة لتفـسير المـصطلحات التجاريـة                

ــة موحــدة أخــرى شــائعة    ــا المعلومــات   -أوصــاف تجاري  كــالتي تــستعمل في أســواق تكنولوجي
 كيما يتسنى تحديد الأصـناف المتاحـة في الـسوق الـتي حـدّدت طريقـة الاشـتراء                   -والاتصالات  

  .الرجوع إلى معايير القطاعهذه من أجلها ب
 طلــب بــدائلوينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تفــرض علــى الجهــة المــشترية دومــا النظــر في     -٢

وقـد يكـون   . خصوصا حيثما أصبح الاشتراء الإلكتـروني هـو القاعـدة المتَّبعـة          عروض الأسعار،   
ة خاصـة في    استخدام الطرائق الإلكترونية لطلب عروض الأسعار فعّالا من حيث التكلفة بـصف           

  . القيمة، ويكفل أيضا اختيارا أكثر شفافيةة المنخفضالمشتريات ةحال
 أن تــنظم لــوائح الاشــتراء طريقــة تحديــد المــشاركين  يجــبوعنــدما لا تتــوافر البــدائل،   -٣

لضمان عدم اختيار المشاركين في إجراءات طلب عروض الأسعار بطريقة تقيّد سـبل الوصـول           
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وتــشمل الأمثلــة علــى إســاءة . ل أمــام إســاءة اســتخدام الإجــراءاتإلى الأســواق أو تفــسح المجــا
استخدام الإجراءات في هذا الصدد اختيـار مـورِّديْن أو مقـاوليْن معـروفَين بأسـعارهما المرتفعـة،         
أو مورِّديْن أو مقاوليْن يقيمان في مناطق نائيـة جغرافيـا، وذلـك سـعيا إلى توجيـه الاشـتراء نحـو               

قع عليه الاختيار، أو مورِّدين أو مقاولين ينتمون إلى مجموعـة شـركات             مورِّد أو مقاول ثالث ي    
ويجــوز أن . أو يخــضعون خلافــا لــذلك لــشكل مــن أشــكال المراقبــة الماليــة والإداريــة المــشتركة  

مقارنــة بــين العــروض في ســياقها التــاريخي والتنــاوب فيمــا بــين  إجــراء  لــوائح الاشــتراء تــشترط
وقـد يُنظـر   . ما يتسنى اشـتراء الأصـناف نفـسها بـين الفينـة والأخـرى          المورِّدين أو المقاولين، حيث   

على نحـو خـاص إلى اسـتخدام الفهـارس الإلكترونيـة مـصدراً لعـروض الأسـعار علـى أنـه يتـيح                        
ــديم        ــهم تق ــذين يُطلــب من ــاولين ال ــورِّدين أو المق ــار الم ــشفافية في اختي ــق ال فرصــة أفــضل لتحقي

لاختيار بالمقارنة بمـورِّدين ومقـاولين يعرضـون أصـنافاً          عروض الأسعار، بحيث يمكن تقييم هذا ا      
كمــا يجــوز أن تــشترط لــوائح الاشــتراء نــشر إشــعار مــسبق  . ذات صــلة بالموضــوع في فهــارس

ــانون        ــك في الق ــشترط ذل ــا في حــالات أخــرى مــن الالتمــاس المباشــر، وإن لم يُ بالاشــتراء كم
 خاصــة تــبين هويّــة المــورِّدين أو وقــد تــنص لــوائح الاشــتراء علــى إجــراءات مراقبــة. النمــوذجي

  .المقاولين الفائزين من خلال هذه الطريقة، لكي يتسنّى تقييم قرارات إرساء العقود المتكرّرة
    

    الاقتراحات غير المقترن بتفاوضطلب     
إضافة إلى المـسائل المؤكـد عليهـا فيمـا يتعلـق بالمناقـصة المحـدودة والالتمـاس المباشـر في                -١

ــة      طلــب الاقتراحــا  ــوائح الاشــتراء أن توضــح الغــرض مــن اســتخدام طريق ت أعــلاه، ينبغــي لل
ستخدم على نحـو    تُالاشتراء هذه وأن تبين، مع الإشارة إلى الأمثلة، الحالات التي يمكن فيها أن              

مـن  " الأداء"وخـصائص  " التقنيـة والنوعيـة  "أن تحدد نطاق الخـصائص  للوائح كما ينبغي   . مفيد
ويقدم التعليق على طلـب الاقتراحـات       ". جوانبها المالية " يميّزها عن    الاقتراحات تحديدا واضحا  

غير المقترن بتفاوض في الدليل أمثلة عملية على عناصر الاقتراحات التي قد تندرج ضـمن هـذه                 
  )٢٧(.الفئة أو تلك

 أن تحدد لوائح الاشتراء المعلومات الدنيا غير المدرجة في القانون الـتي يـتعين علـى            يجبو  -٢
وحيثما تكـون تلـك المعلومـات محـددة في أحكـام            . في وثائق الالتماس   المشترية أن تدرجها     الجهة

  .إليهاأن تحيل لوائح الاشتراء على  يجبأخرى من قانون الدولة المشترعة، 

                                                           
 فيما يخص طلب الاقتراحات  الرئيسيةالسياساتيةسائل المعام والوصف  من التعليق في الدليل على ال٢الفقرة   )27( 

  .غير المقترن بتفاوض
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 دال-القـسم الثـاني   والاعتبارات المتعلقة بالسعر المفروض مقابل وثائق الالتمـاس يتناولهـا             -٣
ينبغـي للـوائح الاشـتراء أن       ولذلك  ). ط(و) ح) (٢ (٤٧ سياق المادة    أعلاه، وهي ذات صلة في    

  .تتناولها في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا
ويجوز أن تنص لـوائح الاشـتراء علـى إجـراء تعـديل علـى طريقـة الاشـتراء هـذه، إذا مـا                          -٤

يجـوز  : سطسمح قانون الاشتراء في الدولـة المـشترعة بـذلك، قـد يكـون مناسـبا لاشـتراء أشـياء أب ـ                 
أو للجهة المشترية اختيار الاقتراح الفـائز علـى أسـاس الـسعر المبـيّن في الاقتراحـات الـتي تـستوفي                      

الحد الأدنى من المتطلبات التقنية والنوعية ومتطلبـات الأداء شـريطة أن يـنص علـى ذلـك                  تتجاوز  
ــدعوة وطلــب الاقتراحــات    ــيم في ال ــايير التقي ــان مع ــهج   . بي مناســبا في ويمكــن أن يكــون هــذا الن

الحالات التي لا تحتاج فيها الجهة المشترية إلى تقييم الخصائص التقنيـة والنوعيـة وخـصائص الأداء          
للمقترحــات ولا إلى إعطائهــا درجــات، بــل تحــدد عتبــة تقــيس علــى أساســها الخــصائص التقنيــة   
والنوعيــة وخــصائص الأداء للمقترحــات، وتكــون في مــستوى مرتفــع جــدا بحيــث يــصبح جميــع   

 العتبة قـادرين علـى الأرجـح علـى          تلك اقتراحاتهم   تستوفي أو تتجاوز  ورِّدين أو المقاولين الذين     الم
  ويُفتــرض، في هــذه الحــالات أيــضا، أن . تنفيــذ عقــد الاشــتراء بقــدر متــساو مــن الكفــاءة تقريبــا 

  .لا تستدعي الحاجة تقييم أيِّ جوانب مالية للاقتراحات غير السعر
    

طرائق الاشتراء ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق  التيواضيع الم  -اًسابع  
إجراءات المناقصة (من القانون النموذجي في الفصل الخامس  المُشار إليها

وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات  على مرحلتين،
والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر  المقترن بمفاوضات متعاقبة،

      **]بيةعُّوصلة تش*) [*واحد
    عموماً    

 تقيـيم الظـروف الـتي تـستدعي         عنـد يمكن للوائح الاشتراء أن تـساعد في تعزيـز الموضـوعية              -١
وبما أن هذا التقييم يجـري في مرحلـة         .  المذكورة في الفصل الخامس    الاشتراءاستخدام إحدى طرائق    

بة في تلـك المرحلـة، بمـا في ذلـك            أن تضع لوائح الاشتراء ضـمانات مناس ـ       ينبغيالتخطيط للاشتراء،   
  . توثيق مرحلة التخطيط للاشتراء وتسجيلها على نحو كاملاشتراطمن خلال 

أن تعــالج مــسألة الاســتعانة بــالخبراء الخــارجيين الــذين يمكــن   وينبغــي للــوائح الاشــتراء    -٢
تــوفيرهم مركزيــا أو مــن مــصادر أخــرى لمــساعدة الجهــة المــشترية في بنــاء القــدرات للــدخول    
بنجاح في مناقشات أو حـوار أو مفاوضـات مـع القطـاع الخـاص، وإيـضاح احتياجـات الجهـة                     
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المشترية على نحو يمكن أن يفهمه جميـع المـشاركين فهمـا كـاملا ومتـساويا، وتقيـيم العطـاءات                    
  . على النحو الصحيحاحتياجاتهاوالعروض الناتجة بما يلبي 

دوات الإداريــة والهياكــل والــضمانات الأوينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تــنص أيــضا علــى   -٣
الإجرائية من أجل استخدام طرائق الاشتراء التي تنطـوي علـى تفاعـل مـع الـسوق، وخـصوصا               

وعلى وجه الخصوص، في الاشتراء المنطـوي       . تلك الهادفة إلى تفادي إمكانية التعسف والفساد      
الاشــتراء علــى تــدابير علــى مــسائل حــسّاسة أو عقــود عاليــة التنافــسية، ينبغــي أن تــنص لــوائح  

رقابية، بما في ذلك مراجعة تالية للإجراء، وحضور مراقبين من خارج بُنية الجهة المـشترية أثنـاء    
وينبغــي أن تهــدف هــذه التــدابير إلى منــع محابــاة . الإجــراءات، لتقيــيم اســتخدام الطرائــق عمليــا

مات مختلفـة إلى كـل واحـد    مورِّدين أو مقاولين معينين، على سبيل المثال من خلال تقديم معلو        
منهم أثناء المناقشات أو الحوار أو المفاوضات، وإلى الحـدّ مـن مخـاطر الكـشف، سـهواً أو بغـير                     

  .ص المورِّدين أو المقاولين المتنافسينتخسهو، عن معلومات حساسة تجاريا 
    

    المناقصة على مرحلتين    
ــشترية في       -١ ــة الم ــساعد الجه ــتراء أن ت ــوائح الاش ــي لل ــستدعي    ينبغ ــتي ت ــيم الظــروف ال تقي

أمثلـة علـى اسـتخدامها    اللـوائح  وقـد يكـون مـن المفيـد أن تقـدم      . استخدام طريقة الاشـتراء هـذه     
النــاجح، كمــا في المــشتريات التكنولوجيــة المتطــورة مثــل طــائرات الركــاب الكــبيرة أو نظــم           

 المجمعـات   مرافـق  في ذلـك     الاتصالات أو المعدات التقنية والمـشتريات المتعلقـة بالبنيـة التحتيـة، بمـا             
 لـوائح الاشـتراء     تـدفع وبـصورة أعـمّ، قـد       . الكبيرة أو عمليات التـشييد ذات الطبيعـة المتخصـصة         

لنظر في استخدام هذه الطريقة عندما يكون من الواضح في مرحلـة التخطـيط              إلى ا الجهة المشترية   
ت الجهـة المـشترية، دون      للاشتراء أنَّ الحصول على المردود الأفـضل للمـال غـير محتمـل إذا وضـع               

ــع           ــان جمي ــع بي ــشتريات م ــاملا للم ــسوق، وصــفا ك ــدمها ال ــتي يمكــن أن يق ــروض ال فحــص الع
المواصفات التقنية، وجميع خصائص الشيء موضوع الاشتراء فيما يتعلق بالجودة والأداء، وجميع            

  .شتراء وشروطهجوانب الكفاءة ذات الصلة المطلوبة في المورِّدين أو المقاولين، وجميع أحكام الا
 أن توجِّه لـوائح الاشـتراء الجهـة المـشترية بـشأن جميـع الاسـتثناءات الـتي ينبغـي                     وينبغي  -٢

 لدى تطبيق الأحكام العامة للمناقصة المفتوحة الواردة في الفـصل الثالـث مـن القـانون                 إجراؤها
  رات مـن   وتـرد أمثلـة علـى تلـك الاسـتثناءات في الفق ـ           . النموذجي على المناقـصة علـى مـرحلتين       

  . من التعليق على إجراءات المناقصة على مرحلتين في الدليل٣ إلى ١
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 بتقـديم   المتعلقـة ع لوائح الاشتراء في مـسألة أحكـام القـانون النمـوذجي             سّويجوز أن تتو    -٣
ــة وفحــصها ورفــضها   ــدرج أســباب رفــض    . العطــاءات الأولي ــصورة خاصــة أن ت ويجــوز لهــا ب

مـــن القـــانون النمـــوذجي ) ٢ (٤٣ائمـــة الـــواردة في المـــادة العطـــاءات الأوليـــة اســـتنادا إلى الق
مـع ملاحظـة أن الأسـباب الـتي تمـس أسـعار العطـاءات        (حسب الاقتضاء   **] وصلة تشعُّبية [**

  ).لن تنطبق نظرا لأن العطاءات الأولية لا تتضمن أسعارا
ء شـترا وينبغي أن توضح لـوائح الاشـتراء الغـرض مـن المناقـشة الـتي تُعقـد في طريقـة الا                     -٤

 المناقشة لا تنطوي على مفاوضـات ملزِمـة أو مـساومة    نَّهذه وطبيعتها، وخصوصا من حيث إ     
. من أي نوع، وقد تتعلق بأي جانب من جوانب العطاءات الأولية التي لم تُـرفض عـدا الـسعر                  

اختيـاري ولـيس    أمـرٌ    إجـراء المناقـشة      نَّوقد يكون مـن المفيـد أن تؤكـد لـوائح الاشـتراء علـى أ               
قــد تكــون الجهــة المــشترية قــادرة علــى تنقــيح أحكــام الاشــتراء وشــروطه ووضــعها في  : مــاالتزا

  . العطاءات الأولية المتلقّاةوذلك استناداً إلىصيغتها النهائية دون عقد المناقشة، 
جميـع  أمـام   ح لوائح الاشـتراء مفهـوم إتاحـة فرصـة متـساوية للمناقـشة               ضّ أن تو  وينبغي  -٥

في هذا الـسياق أن يعامَـل المـورِّدون أو        " الفرصة المتساوية "وتعني   . المعنيين المورِّدين أو المقاولين  
المقـاولون علــى قـدم المــساواة في حــدود مـا يــسمح بـه شــرط تفــادي الإفـصاح عــن المعلومــات      

ويجب أن تنص لوائح الاشـتراء علـى تـدابير تتـيح             .الواجب كتمانها والحاجة إلى تجنّب التواطؤ     
شترية لهــذا الــشرط مــن شــروط القــانون، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال رصــد امتثــال الجهــة المــ

  . تسجيل وحفظ تفاصيل المناقشات مع كل مورِّد أو مقاولوجوب
 مخـاطر الكـشف، سـهواً أو بغـير سـهو،            نَّ تتضمن لـوائح الاشـتراء تحـذيرا بـأ         ويجب أن   -٦

 تنـشأ، لا في مرحلــة  ص المــورِّدين أو المقـاولين المتنافـسين قــد  تخ ـعـن معلومـات حــساسة تجاريـا    
. المناقــشات فحــسب، وإنمــا أيــضا لــدى صــياغة المجموعــة المنقَّحــة لأحكــام الاشــتراء وشــروطه  

، يجب علـى الجهـة المـشترية أن تحتـرم سـرّية        **]وصلة تشعُّبية  [**٢٤واتساقا مع أحكام المادة     
أن تــنص لــوائح ويجــب . الاقتراحــات التقنيــة للمــورِّدين أو المقــاولين في جميــع مراحــل العمليــة  

الاشتراء على إرشادات عملية من أجل تحقيق ذلك، كأن تحظر علـى الجهـة المـشترية الكـشف                  
ــستخدمة في صــياغة الخــصائص التق    ــة وخــصائص الأداء  عــن مــصدر المعلومــات الم ــة والنوعي ني

حـة  قّ، في الأحكـام والـشروط المن      تتفـادى حة فيما يخـص الموضـوع، وأن تـشترط عليهـا أن             قّالمن
   .ات الاشتراء، استخدام رموز ومصطلحات يتفرد بها مورِّد أو مقاول بعينهلمتطلب
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    طلب الاقتراحات المقترن بحوار    
ــستدعي          -١ ــتي ت ــيم الظــروف ال ــشترية في تقي ــة الم ــساعد الجه ــتراء أن ت ــوائح الاش ــي لل ينبغ

دامها أمثلـة علـى اسـتخ   اللـوائح  وقـد يكـون مـن المفيـد أن تقـدم      . استخدام طريقة الاشـتراء هـذه     
. الناجح، كما في الاشتراء الهادف إلى إيجاد حلول مختلفة، كثيرا ما تكون ابتكارية، لمسائل تقنية              

وقد تكون هذه الطريقة مناسبة مـثلا في اشـتراء الأعمـال المعماريـة أو الإنـشائية أو أعمـال البنيـة                      
داف الاشــتراء التحتيـة، حيــث يــتم الــسعي إلى الاقتــصاد في اســتهلاك الطاقـة وغــير ذلــك مــن أه ــ 

وفي تلك الحالات يمكن أن يكون هناك العديد مـن الحلـول الممكنـة لتلبيـة احتياجـات                  . المستدامة
طاقـة  (فيمكن اختيار مواد متنوّعة واستخدام مصدر ما للطاقة بدل مـصدر آخـر              : الجهة المشترية 

قيــد علــى ولا يكــون هنــاك تع). الــريح بــدل الطاقــة الشمــسية أو بــدل أنــواع الوقــود الأحفــوري
ففـي مـشاريع البنيـة التحتيـة، مـثلاً، قـد تكـون هنـاك مواقـع وأنــواع          : المـستوى الـتقني بالـضرورة   

وقد يلزم إيجاد حل مـصمَّم وفـق الغـرض المقـصود            . مختلفة من الإنشاءات تمثّل المتغيّرات الرئيسية     
ت القانونيـة  في المشاريع الأقل تعقيدا، على سبيل المثال، نظام اتصالات من أجـل حفـظ الـسجلا      

قد يستلزم توفير سمات معيَّنة كأن يكون الوصول إليه متاحاً لأمد طويل، وحيث يكـون التفـوق                 
وفي جميع هذه الحالات، لا يمكن تقييم جاذبية الحلول والمهـارات والخـبرات             . التقني أمراً جوهرياً  

أجل تحديد ونيل أفضل    الحوار أساسي من    فالشخصية للمورِّدين أو المقاولين إلا بواسطة الحوار؛        
 التكاليف المترتّبة علـى عـدم الـدخول في          نَّولذلك فإ . الحلول التي تلبّي احتياجات الجهة المشترية     

 مع المورِّدين أو المقاولين مرتفعة، في حين تكون المكاسب الاقتـصادية المجنيـة مـن الانخـراط                  حوار
  .واضحة جليةالعملية هذه في 
. شتراء الحـالات الـتي لا يجـب أن تُـستخدم فيهـا هـذه الطريقـة        وينبغي أن تحدد لوائح الا      -٢

ونظراً لأنَّ الحوار ينطوي عادة على إجراءات معقّدة وتستغرق وقتاً طويلاً، فينبغـي ألاّ تُـستخدم              
هذه الطريقة للأصـناف البـسيطة الـتي تُـشترى في العـادة بواسـطة طرائـق اشـتراء لا تنطـوي علـى               

ولـيس الهـدف مـن طريقـة الاشـتراء هـذه أن تنطبـق مـثلاً علـى                   . قـاولين تفاعل مع المـورِّدين أو الم     
الحالات التي تستدعي إجراء مفاوضات بسبب الاستعجال أو بسبب عدم وجود أساس تنافسي              

إذ يُجيز القانون النموذجي في هذه الحـالات اسـتخدام المفاوضـات التنافـسية أو الاشـتراء            (كاف  
لطريقة نوع المفاوضات التي لا تتوخّى إلاّ خفض الأسـعار،          ولا تتناول هذه ا   ). من مصدر واحد  

ولا يُقـصد بهـا أن تنطبـق في         . على النحو المقرّر في طلب الاقتراحات المقتـرن بمفاوضـات متعاقبـة           
الحالات التي تحتاج فيها الجهة المشترية إلى صقل احتياجاتها الاشـترائية وتتـوخى صـياغة مجموعـة                 

، يمكن على أساسها تقـديم العطـاءات،        )تشمل المواصفات (شروطه  واحدة من أحكام الاشتراء و    
  . استخدام إجراءات المناقصة على مرحلتينينبغي هناحيث 
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 شـروط اسـتخدام المناقـصة علـى مـرحلتين وطلـب             فيوبالنظر إلى أوجه التـشابه الكـثيرة          -٣
مامـا خاصـا لتوضـيح      سماتهمـا، ينبغـي أن تـولي الجهـة المـشترية اهت           في  الاقتراحات المقتـرن بحـوار و     

وتكمن إحدى أبرز السمات . الغرض من استخدام هذه الطريقة بدلا من المناقصة على مرحلتين    
الرئيسية لطريقة الاشتراء هذه في غياب أي مجموعة واحدة كاملة من أحكام الاشـتراء وشـروطه     

ولكـي تـتمكن الجهـة      . تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التي تُقيَّم العروض النهائية على أساسها          
المشترية من استخدام إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار، عليهـا أن تخلـص إلى أنَّ صـياغة                 

ممـا يقتـضي    مجموعة كاملة واحـدة مـن شـروط الاشـتراء وأحكامـه أمـر متعـذّر أو غـير مناسـب،                      
  . عملية الاشتراءحتى تنجححوار مع المورِّدين أو المقاولين إجراء 

يقتضي من الجهة المشترية صـياغة وصـف تقـني كامـل            يُقصد بهذا الإجراء أن     لا  وبينما    -٤
. للشيء موضوع الاشتراء، يجب ألاَّ تُستخدم هذه الطريقـة بـديلاً للتحـضير المناسـب للاشـتراء       

ولذا يجب أن تـدرج لـوائح الاشـتراء المـسائل الـتي يـتعين تناولهـا في مرحلـة التخطـيط للاشـتراء              
ة بنجاح، كأن يـتم تحديـد المتطلبـات التقنيـة الـدنيا وغيرهـا مـن المتطلبـات           كي تُستخدم الطريق  
  . المشروع التي لا يمكن تغييرها أثناء الحواروملامحمن أجل المشروع 

 وينبغي للوائح الاشتراء أن توضـح الغـرض مـن الحـوار المعقـود في طريقـة الاشـتراء هـذه                      -٥
  علــق بــأي جانــب مــن جوانــب المقترحــات،   أنَّ الحــوار قــد يتوطبيعــة هــذا الحــوار، وخــصوصا  

وبينما قد ينصبّ التركيز الأساسي للحوار عادة على الجوانب التقنية والنوعيـة            . بما فيها السعر  
وجوانــب الأداء، أو القــضايا القانونيــة أو غيرهــا مــن المــسائل الداعمــة، فــإنَّ الــشيء موضــوع   

ــاً مــن  الاشــتراء وأحــوال الــسوق قــد يتيحــان للجهــة المــشترية اســت    ــاره جانب خدام الــسعر باعتب
وفـضلاً عـن ذلـك، قـد يتعـذر في بعـض الحـالات               . جوانب الحوار، بل قد يشجّعانها على ذلك      

  .الفصل بين المعايير السعرية والمعايير غير السعرية
 أيــضا أن توضــح لــوائح الاشــتراء أنَّ الحــوار لا يُقــصد منــه إجــراء مفاوضــات   ويــتعين  -٦

 أن تـدرج لـوائح الاشـتراء        وينبغـي .  جانب أي طرف من أطراف الحوار      ملزِمة أو المساومة من   
متطلبات إجراء حوار متـزامن، مـن قبيـل أنَّ لجميـع المـورِّدين والمقـاولين الـذين حـددتهم الجهـة                      

 لأحكام الالتماس وشـروطه الحـقَّ في الحـصول علـى            اًالحوار وفق المشاركة في   المشترية من أجل    
 الحــوار، وأنــه لا توجــد مناقــشات متعاقبــة، وأن الحــوار ســوف  فرصــة متــساوية للمــشاركة في

يجريــه موظفــو الاشــتراء أنفــسهم أو لجــان تفاوضــية مكوَّنــة مــن مــوظفي الاشــتراء أنفــسهم في   
  .أوقات مختلفة مع مورِّدين أو مقاولين مختلفين
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ــة    -٧ ــة    وإذا اشــتُرعت الأحكــام الداعي ــة مــسبقة مــن أجــل اســتخدام طريق ــة موافق إلى آلي
 في إجـراءات الاشـتراء      الامتيـازات الممنوحـة    أن تنظم لوائح الاشـتراء       وجب )٢٨(شتراء هذه، الا

الامتيـازات  لسلطة الموافقة التي تعيِّنـها الدولـة المـشترعة في القـانون، ولا سـيما إذا كانـت هـذه                   
 مالموافقــة علــى اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه أ علــى  الجهــة المــشترية ستــسقط عنــد حــصول

وينبغـي  .  تنـاول الإجـراءات    أسـلوب تشمل أيضاً شكلاً ما من أشكال الإشراف علـى          ستمتد ل 
للــوائح الاشــتراء، لــدى معالجتــها هــذه المــسائل، أن تــولي اهتمامــا خاصــا للحاجــة إلى تفــادي    

 حـدث مـثلاً     تضارب المصالح في هذه المرحلة وفي المراحـل اللاحقـة مـن إجـراءات الاشـتراء إذا                
 على استخدام هذه الطريقة، ثم وافقـت لاحقـا علـى بـدء نفـاذ                ةَ الموافق هاسُ نف ةُمنحت الجه أن  

  . ناشئة عن إجراءات الاشتراءفي استعراض مطالباتعقد الاشتراء أو اشتركت 
 أعــلاه والجوانــب القــسم الرابــعوالاعتبــارات المثــارة فيمــا يتعلــق بطرائــق الالتمــاس في    -٨

 أعـلاه في سـياق المناقـصة المحـدودة وطلـب      سم السادسالقالمعينة من الالتماس المباشر المثارة في      
ولـذلك  . ذات صـلة بـإجراءات طلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار           هـي كلـها أمـورٌ       الاقتراحات  

  .ينبغي للوائح الاشتراء أن تعالجها في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا
اب أدنى عـروض    ة أصح وينبغي للوائح الاشتراء أن توصي بالمورِّدين أو المقاولين الثلاث          -٩

لمورِّدين أو المقاولين الذين سـوف تُطلـب        ل الأقصى   العدد يتقرر   عندما و ؛ليُجرى الحوار معهم  
 الأقــصى المزمــع أن العــددمنــهم الاقتراحــات، يجــب أن يكــون هــذا العــدد الأقــصى أعلــى مــن  

 مـن مجموعـة   يُسمح له بالمشاركة في مرحلة الحوار، وذلك تمكيناً للجهة المـشترية مـن أن تختـار             
  .كبيرة أنسب المرشحين للمشاركة في مرحلة الحوار

وفي الوقت نفسه، ينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول المواقـف الـتي لا يُقـدَّم فيهـا سـوى                     -١٠
 منــع الجهــة عندئــذ ينبغــي: اقتــراح واحــد أو اقتــراحين مــن الاقتراحــات المــستوفية للمتطلّبــات  

   الجهــة المــشترية نَّإجــراءات الاشــتراء في تلــك الحــالات لأ المــشترية مــن الاســتمرار في مباشــرة  
 حـتى نهايـة مرحلـة الحـوار إذ لا     يةقاعـدة التنافـس  ال على أية حال وسيلة تكفل بهـا بقـاء     لا تملك 

  .يُمنع المورِّدون أو المقاولون من الانسحاب في أي وقت من الحوار
ضى قـانون الدولـة المـشترعة الـتي         وينبغي للوائح الاشتراء أن تدرج جميع الأسباب بمقت ـ         -١١

يجوز بمقتضاها أن تستبعد الجهة المشترية المورِّدين أو المقاولين من مواصـلة المـشاركة في الحـوار                 
أو أن تحيل إلى تلك الأسباب، مع مراعـاة أن القـانون النمـوذجي لا يمـنح الجهـة المـشترية حقـاً                       

                                                           
 ٣٠المادة ( من التعليق على شروط استخدام طلب الاقتراحات المقترن بحوار ٥دد الفقرة انظر في هذا الص  )28( 

  .في الدليل)) ٢(
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ل ما لمجرد أنَّ الجهة المشترية تـرى، مـثلاً،          غير مشروط في إنهاء حوار تنافسي مع مورِّد أو مقاو         
ومـن ناحيـة أخـرى، يجـب        . أنَّ ذاك المورِّد أو المقـاول لـيس لديـه فرصـة حقيقيـة للفـوز بالعقـد                 

بـسبب تقـديم إغـراءات أو مـن         **] (وصلة تـشعُّبية   [**٢١ أحكام المادة    استناداً إلى استبعادهم  
في حالـة    (إذا فقـدوا أهليتـهم    ، أو   )صالحجراء مزية تنافسية غـير منـصفة أو بـسبب تـضارب الم ـ            

الحوار عن الحد الأدنى من متطلّبـات       مرحلة  ، أو إذا حادوا بدرجة كبيرة خلال        ) مثلاً إفلاسهم
مثل الـشيء موضـوع الاشـتراء، أو المتطلبـات الـدنيا، أو المتطلبـات المحـددة                 (الاشتراء الأساسية   

  ).شتراءباعتبارها ليست موضوع الحوار في بداية عملية الا
ويجوز للوائح الاشتراء أن تشترط في جميع تلك الحـالات علـى الجهـة المـشترية أن تخطـر                     -١٢

القاضــي بإنهــاء الحــوار معهــم وتُقــدّمَ الأســباب الداعيــة إلى  المــورِّدين أو المقــاولين فــورا بقرارهــا 
ين أو المقـاولين في  كما أنها قد تشترط على الجهـة المـشترية أن تـزود المـورِّد       .اتخاذها هذا القرار  

بدايــة إجــراءات الاشــتراء بمعلومــات عــن الأســس الــتي تُطالَــب الجهــة المــشترية بموجبــها قانونــاً   
  .باستبعادهم من عملية الاشتراء

ع تحـسين تخطـيط عمليـة الاشـتراء بحيـث تـزداد إمكانيـة          جّلاشتراء أن تش  وينبغي للوائح ا    -١٣
أن تحـدد في طلـب الاقتراحـات جـدولا          ب ـلمـشترية    الجهـة ا   إلـزام التنبؤ بهـا، وخـصوصا مـن خـلال          

يتيح للجانبين تكوين فكـرة أفـضل عـن توقيـت مختلـف المراحـل               زمنيا تقديريا من أجل الإجراء      
 وخـبراء ووثـائق وتـصاميم ومـا     ينمـوظف ( كل منها من موارد ذات صلة     وعمّا ينبغي إتاحته في   

ة المــشترية تحديــد الفتــرة الزمنيــة كمــا يجــوز للــوائح الاشــتراء أن تــشترط علــى الجهــ). إلى ذلــك
 مـن المـورِّدين أو المقـاولين أن يكرّسـوا وقتـهم ومـواردهم               خلالهـا القصوى التي ينبغي أن يُتوقع      

  .لهذا الغرض
نطـاق تعـديل أحكـام الاشـتراء        علـى   المفروضـة   ح القيـود    ض ـّوينبغي للـوائح الاشـتراء أن تو        -١٤

تراء أثناء الحوار، مع مراعـاة أن المرونـة في إدخـال            وشروطه المنصوص عليها في بداية إجراءات الاش      
 فـرض قيـود مفرطـة مـن شـأنه أن      نَّلملازمة لطريقـة الاشـتراء هـذه، وأ   من السمات اهي التعديلات  

وقد تُبرَّر الحاجة إلى إدخال تعديلات في ضـوء         .  الغرض المنشود من إجراءات الاشتراء هذه      يقوِّض
  ).كالتدابير الإدارية( صلة لها بالحوار الحوار، ولكن أيضاً في ضوء ظروف لا

يمكـــن قبولهـــا ن بالأمثلـــة العمليـــة التعـــديلات الـــتي يّلـــوائح الاشـــتراء أن تبـــعلـــى ن يَّويتعـــ  -١٥
 أن تكـون    ينبغـي وبـصفة عامـة،     ). ٩ (٤٩في ضوء متطلبات المـادة      قبولها   والتعديلات التي لا يمكن   

ام وشـروط أساسـية للاشـتراء لا بـد أن يـؤدي      أي تعديلات مسموحا بها إلا إذا أُدخلت على أحك     
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الشيء موضوع الاشتراء، ومعـايير التأهيـل والتقيـيم، والمتطلّبـات            (ةتعديلها إلى عملية اشتراء جديد    
  ).الدنيا، وأيُّ عناصر تستبعدها الجهة المشترية صراحة من الحوار في بداية الاشتراء

ــى   -١٦ ــدابير عم   ويجــب عل ــتراء أن تــدرج ت ــة منــصفة      لــوائح الاش ــدف تحقيــق معامل ليــة به
ــاء الحــوار    ــشاركين أثن ــع الم ــة لجمي ــساوية وعادل ــانون   . ومت ــدابير المحــددة في الق وبالإضــافة إلى الت

أن يُجـري الحـوار علـى نحـو متـزامن نفـس ممثلـي الجهـة                  التي تـنص مـثلاً علـى      (النموذجي نفسه   
ت الــصلة علــى المــورِّدين أو  المعنــيين بتوزيــع الوثــائق والمعلومــات ذا ونفــس الأشــخاصالمــشترية 

مـن قبيـل ضـمان تخـصيص        ، ينبغي أن تحدد لـوائح الاشـتراء تـدابير أخـرى،             )المقاولين المشاركين 
نفــس القــدر مــن الوقــت لبحــث الموضــوع ذاتــه مــع المــشاركين علــى نحــو متــزامن، والقواعــد    

  .من أجل تحديد تسلسل الاجتماعات المعقودة مع مختلف المشاركينالواجب اتباعها 
ــي  -١٧ ــتراء أ  وينبغ ــوائح الاش ــر نَّ أن توضــح ل ــديم أفــضل     حظ ــد تق ــراء مفاوضــات بع  إج

 ١٦العــروض النهائيــة لا يــشمل إمكانيــة الــسعي إلى الحــصول علــى إيــضاحات بمقتــضى المــادة  
ــشعُّبية [** ــسعر أو        **] وصــلة ت ــيير ال ــل حظــر تغ ــادة، مث ــك الم ــتي تفرضــها تل ــالقيود ال ــا ب رهن

  .طار عملية الإيضاحمعلومات جوهرية أخرى في إ
 لوائح الاشتراء أن تـشترط علـى الجهـة المـشترية أن تـسجل وتحفـظ كتابيـا         ويجب على   -١٨

  .تفاصيل الحوار مع كل مورِّد أو مقاول
    

    طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة    
ينبغــي أن تــساعد لــوائح الاشــتراء الجهــة المــشترية في تقيــيم الظــروف الــتي تــستدعي            -١
أمثلة على اسـتخدامها النـاجح، كمـا        اللوائح  ومن المفيد أن تقدم     . تخدام طريقة الاشتراء هذه   اس
 فحـص وتقيـيم الخـصائص التقنيـة والنوعيـة       يمكـن بـل يلـزم     اشتراء أشياء أكثر تعقيـداً حيـث        في  

اء للاقتراحــات علــى نحــو منفــصل عــن النظــر في الجوانــب الماليــة للاقتراحــات،  وخــصائص الأد
وحيث يلـزم إجـراء مفاوضـات بـشأن الجوانـب التجاريـة أو الماليـة للاقتراحـات؛ فقـد تنطـوي                      
جوانب تلك الاقتراحات على عدد هائل من المتغيرات على نحو يتعـذر معـه توقُّعُهـا وتحديـدُها                 

أمـا  . لاشتراء ويستوجب صـقلَها والاتفـاقَ عليهـا أثنـاء المفاوضـات           بالكامل في مستهل عملية ا    
ــ مفاوضــات بــشأن جوانــب أخــرى مــن الاقتراحــات،   ءَ إجــراةُالــضرور إذا اقتــضت لا يجــوز ف

وتــشمل الأمثلــة علــى اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه عمليــا . اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه
  .الخدمات الاستشارية
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 أعــلاه وجوانــب القــسم الرابــعفيمــا يتعلــق بطرائــق الالتمــاس في  والاعتبــارات المثــارة   -٢
 الـسادس أعـلاه في سـياق المناقـصة المحـدودة وطلـب              القسممعينة من الالتماس المباشر مثارة في       

. ذات صــلة بــإجراءات طلــب الاقتراحــات المقتــرن بمفاوضــات متعاقبــة هــي كلــها الاقتراحــات 
  . في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضاولذلك ينبغي للوائح الاشتراء أن تعالجها

وجميــع مراحــل هــذه الطريقــة في الاشــتراء الــتي تــسبق مرحلــة المفاوضــات هــي ذاتهــا الــتي      -٣
ولـذلك ينبغـي للـوائح الاشـتراء أن تعـالج           . تتضمنها طريقة طلب الاقتراحات غـير المقتـرن بتفـاوض         

  .في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا السادس أعلاه القسمالمسائل المثارة في السياق ذي الصلة في 
وينبغي للوائح الاشتراء أن توضح الغرض مـن المفاوضـات المعقـودة وطبيعتـها في طريقـة                   -٤

أنَّهـا قـد لا تتعلـق سـوى بجوانـب تجاريـة أو ماليـة للاقتراحـات وأنهـا          الاشتراء هذه، وخـصوصا     
وكمـا في حالـة طلـب    . بيل المثـال  كمـا في المفاوضـات التنافـسية علـى س ـ       لا تزامنياً  اًتُعقد تعاقبي 

 أن تحـدد لـوائح الاشـتراء بوضـوح نطـاق الخـصائص        ينبغـي الاقتراحات غـير المقتـرن بتفـاوض،        
جوانبـها   "نع ـعلـى نحـو منفـصل       للاقتراحـات   " المتعلقـة بـالأداء   "والخصائص  " التقنية والنوعية "

ن فئـة أو أخـرى في       وتـرد أمثلـة عمليـة علـى عناصـر الاقتراحـات الـتي قـد تنـدرج ضـم                   ". المالية
  )٢٩(.التعليق على طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وعلى طريقة الاشتراء هذه في الدليل

د لوائح الاشـتراء علـى الـشرط الـوارد في القـانون بأنـه لا يمكـن إرسـاء                    كّويجب أن تؤ    -٥
ويـبين  . تممـن أُنهيـت معهـم المفاوضـا    ) مقـاولين (أو مقـاول    ) مـورِّدين (عقد اشتراء على مورِّد     

الجهـة المـشترية   أن تراعيهـا   ينبغـي التعليق على طريقة الاشتراء هـذه في الـدليل الاعتبـارات الـتي           
  )٣٠(.تقرر إنهاء المفاوضات مع المورِّد أو المقاول الأفضل أو الأعلى ترتيباعندما 

دين انضباط كلٍّ من المـورِّ وقد يلزم أن تنص لوائح الاشتراء على تدابير عملية تشجع على           -٦
ــة    ــوائح الاشــتراء أن  . أو المقــاولين والجهــات المــشترية بحيــث يتفــاوض الطرفــان بحــسن ني ويجــوز لل
وقـد تتـضمن تلـك التـدابير      . تتضمن أيضا تدابير تهدف إلى تعزيز المركز التفاوضـي للجهـة المـشترية            

     . أجل التفاوض في وثائق الالتماسأن تحدد فترة منب الجهة المشترية إلزامَ

                                                           
والمسائل السياساتية الرئيسية فيما يخص طلب الاقتراحات غير الوصف العام  من التعليق في الدليل على ٢الفقرة   )29( 

  ).٥٠المادة  (الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة  من التعليق على إجراءات طلب٣المقترن بتفاوض، والفقرة 
  ).٥٠المادة ( من التعليق على إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة ٧ إلى ٤الفقرات من   )30( 
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    تفاوض التنافسيال    
لطريقة الاشتراء هـذه، الـتي   د على الطابع الاستثنائي  كّ لوائح الاشتراء أن تؤ    يجب على   -١

يمكن أن تُفـضَّل علـى الاشـتراء مـن مـصدر واحـد مـتى أمكـن في حـالات الاسـتعجال ووقـوع             
ديلاً ولا يمكـن اعتبارهـا ب ـ     . كوارث ومن أجل حماية المصالح الأمنية الأساسية للدولـة المـشترعة          

  .عن أية طريقة اشتراء أخرى متاحة بمقتضى القانون النموذجي
ــشترط علــى الجهــة المــشترية أن تنظــر أولا، حــتى في     ويجــب علــى   -٢ ــوائح الاشــتراء أن ت  ل

حــالات الاســتعجال ووقــوع كــوارث وحمايــة المــصالح الأمنيــة الأساســية للدولــة المــشترعة، في  
وعنـدما تخلـص الجهـة المـشترية        .  اشتراء تنافسية أخرى   استخدام المناقصة المفتوحة أو أية طريقة     

في إعطـاء   دائمـا  تنظـر إلى أنَّ استخدام الطرائق التنافسية الأخـرى غـير ممكـن عمليـا، عليهـا أن                 
الاشــتراء مــن مــصدر واحــد، مــا لم اســتخدام المفاوضــات التنافــسية علــى الأفــضلية لاســتخدام 

 سبب مختلف آخـر يـبرر اسـتخدام طريقـة           تخلص إلى وجود حاجة عاجلة قصوى أو إلى وجود        
وصـلة  [** من القانون النمـوذجي     ٣٠ من المادة    )٥(الاشتراء من مصدر واحد بموجب الفقرة       

  ).، أو وجود حقوق حصريةة تنافسيقاعدةأي، على سبيل المثال، عدم وجود **] (تشعُّبية
كـأن تكـون    راء هـذه،    وينبغي أن تبين لوائح الاشتراء أمثلة تحتم اسـتخدام طريقـة الاشـت              -٣

هناك حاجـة إلى إمـدادات طبيـة أو غـير طبيـة عاجلـة إثـر وقـوع كارثـة طبيعيـة، أو حاجـة إلى                           
 هـذه   نَّح أ ض ـّ أن تو  وينبغـي لهـا   . استبدال قطعة وقع فيها عطل من معـدات مـستخدمة بانتظـام           

أو إلى الطريقة لا يمكـن اسـتخدامها إذا كـان الطـابع العاجـل يُعـزى إلى عـدم تخطـيط الاشـتراء              
ويجـب أن توضـح لـوائح       . مـن جانـب الجهـة المـشترية       ) أو عدم اتخاذهـا   (اتخاذ إجراءات أخرى    

.  نطاق الاشتراء بواسطة هذه الطريقة يتحدد مباشرة تبعا للطابع العاجـل بحـد ذاتـه     نَّالاشتراء أ 
وبعبارة أخرى، إذا كانت هناك حاجـة عاجلـة لقطعـة مـن معـدات، وإذا كانـت هنـاك حاجـة                   

 إلا   التنافـسي  طريقـة التفـاوض    لعدة قطع أخـرى مـن الـنمط ذاتـه، لا يمكـن اللجـوء إلى                  متوقعة
  .فيما يخص القطعة اللازمة على الفور

ويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تفــرض أي شــروط إضــافية مــن أجــل اســتخدام التفــاوض    -٤
واعـد  تحديـد ق  : مـن قبيـل   معينـة   فهي قـد تـشترط أن تتخـذ الجهـة المـشترية خطـوات               . التنافسي

وإعـداد   وإجراءات أساسـية لإجـراء المفاوضـات للمـساعدة علـى كفالـة سـيرها بطريقـة فعالـة؛            
وثائق شتى تستخدم كأساس للمفاوضات، بما في ذلك الوثائق التي تعرض وصفا للشيء المـراد               

وطلــب قيــام المــورِّدين أو المقــاولين الــذين   اشــتراؤه، والأحكــام والــشروط التعاقديــة المرغوبــة؛ 
  .ض معهم بتقديم أسعارهم مفصَّلة بنداً بنداً لتمكين الجهة المشترية من مقارنة العروضتتفاو
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 الالتمـاس في طريقـة      نَّوالالتماس المباشر سمة متأصلة في طريقـة الاشـتراء هـذه نظـرا لأ               -٥
. الاشتراء هذه موجَّه إلى عدد محدود مـن المـورِّدين أو المقـاولين الـذين تحـددهم الجهـة المـشترية                

ــة للقــضايا الــتي نوقــشت في    و ــثير قــضايا مماثل ــسادس أعــلاه في ســياق المناقــصة   القــسمهــو ي  ال
ــائج نــشر إشــعار مــسبق بالاشــتراء، وخــصوصا ظهــور      المحــدودة وطلــب الاقتراحــات، مثــل نت

الــتي ليــات الآمــورِّدين أو مقــاولين غــير معــروفين يطلبــون المــشاركة في التفــاوض التنافــسي، و   
وينبغـي تنـاول تلـك المـسائل     . اختيـار المـورِّدين أو المقـاولين    عند  تمييزي   سلوك غير    تكفل اتباع 

  .في لوائح الاشتراء في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا
اشــتراط نــشر  لــوائح الاشــتراء أن تنــاقش بــصورة خاصــة الاســتثناءات مــن  ويجــب علــى  -٦

طريقــة بــشروط اســتخدام إشــعار مُــسبَق بالاشــتراء في حالــة الالتمــاس المباشــر نظــرا لأنهــا تتــصل 
 في تلـك الطريقـة  م الجهة المشترية بنشر هذا الإشـعار عنـدما تـستخدم     زَولا تُل .  التنافسي التفاوض

 التفـاوض وعنـد اللجـوء إلى الاشـتراء بواسـطة          . حالات عاجلة، لكنها قد تقرّر نشره رغم ذلـك        
ار المسبق بالاشتراء مطلوبا التنافسي من أجل حماية المصالح الأمنية الأساسية للدولة، يكون الإشع  

رهنـا بـأي اســتثناءات قائمـة علـى الــسرّية قـد تكــون منطبقـة بموجـب الأحكــام القانونيـة للدولــة         
فعلى سبيل المثال، قد تستخدم معلومات سرّية في عملية اشتراء تتطلب حمايـة المـصالح               . المشترعة

ــؤذن للجهــة     ــة يمكــن أن ي ــة؛ وفي هــذه الحال ــة الأساســية للدول ــا  الأمني ــشترط عليه ــشترية أو يُ  الم
 علنيألاّ تنشر أيَّ إشعار ) بمقتضى لوائح الاشتراء أو الأحكام القانونية الأخرى للدولة المشترعة        (

 تُحيل أن تبين لوائح الاشتراء ذلك الإذن أو الاشتراط أو أن            ويجب. بشأن عملية الاشتراء المعنية   
  .ن فيها ذلك الإذن أو الاشتراطإلى أحكام أخرى في قانون الدولة المشترعة يبيَّ

ــة مــورِّدين أو          -٧ ــع ثلاث ــتراء أن توصــي بالــدخول في مفاوضــات م ــوائح الاش ــوز لل ويج
  .مقاولين على الأقل لضمان تحقيق تنافس فعّال

ح الغرض من المفاوضـات وطبيعتـها في طريقـة الاشـتراء            ضّوينبغي للوائح الاشتراء أن تو      -٨
 تتعلـق بـأي جانـب مـن جوانـب المقترحـات، وأنهـا تنطـوي                أنَّ المفاوضات قد  هذه، وخصوصا   

 بالتعاقـــب كمـــا في طلـــب الاقتراحـــات المقتـــرن  لاعلـــى مـــساومة وينبغـــي عقـــدها بـــالتزامن  
  .بمفاوضات متعاقبة

 لــوائح الاشـــتراء إلى جميـــع الـــضمانات في القـــانون  تحيـــلوقــد يكـــون مـــن المفيـــد أن    -٩
عاملة المنـصفة والمتـساوية والعادلـة للمـشاركين في        الشفافية والم  كفالةالنموذجي التي تهدف إلى     

وبالإضافة إلى المتطلبـات المحـددة في القـانون النمـوذجي           . الاشتراء بواسطة طريقة الاشتراء هذه    
على سـبيل المثـال تلـك المتعلقـة بتوزيـع الوثـائق             (نفسه، وتحديدا في سياق طريقة الاشتراء هذه        
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، فإنهــا تتــضمن شــرط مــسك )ن أو المقــاولين المــشاركينوالمعلومــات ذات الــصلة علــى المــورِّدي
سجل مفصَّل لإجـراءات الاشـتراء، تُـدرج فيـه تفاصـيل المفاوضـات مـع كـل مـورِّد أو مقـاول                    

 الاطلاع على هذا السجل، وفق ما تنص عليه المـادة           وتمكين المورِّدين أو المقاولين من    مشارك،  
 إتاحــةراء أن تحــدد ضــمانات أخــرى، مثــل  وينبغــي للــوائح الاشــت **]. وصــلة تــشعُّبية [**٢٥

كمــا .  التنافــسيإلى التفــاوض جميــع المــدعوين أمــامفرصــة متــساوية للمــشاركة في المفاوضــات 
يمكن أن تنص على تدابير عملية، من قبيل تخصيص نفـس القـدر مـن الوقـت لبحـث الموضـوع             

تماعـات المعقـودة    ذاته مع المشاركين على نحو متزامن، وأن تكون قواعـد تحديـد تسلـسل الاج              
مع مختلف المشاركين، والمدة القصوى لمرحلة المفاوضـات، والإطـار الـزمني للتفـاوض مـع كـل                  

ويمكن أيضا أن تشترط لـوائح الاشـتراء اتخـاذ تـدابير            . مورِّد أو مقاول مبيَّنة في وثائق الالتماس      
 علــى  كــأن يحــضر المفاوضــات أشــخاص مــن خــارج هيكــل الجهــة المــشترية للإشــرافإشــرافية
  .كما يمكن أن تشترط تشكيل لجنة تفاوضية وأن تحدد قواعد تكوينها وعملها. العملية
 أن تتــضمن لــوائح الاشــتراء تــدابير تهــدف إلى كفالــة أن تعامــل الجهــة المــشترية ويجــب  -١٠

إلـزام الجهـة    وتتـضمن تلـك التـدابير       . جميع المورِّدين أو المقاولين المـشاركين علـى قـدم المـساواة           
 بأن تصدر طلب أفضل العروض النهائيـة كتابيـا، وأن تبلغـه بـصورة متزامنـة إلى جميـع                    يةالمشتر

 معلومـــات بـــشأن انتـــهاء جمـــيعهمالمـــورِّدين أو المقـــاولين المـــشاركين بحيـــث يمكـــن أن يتلقـــوا 
  .المفاوضات والوقت المتاح لهم لإعداد أفضل عروضهم النهائية

اء أخرى تنطوي على مرحلة أفـضل العـروض   وكما هي الحال بالنسبة إلى طرائق اشتر        -١١
ــوائح الاشــتراء الفــروق بــين حظــر التفــاوض التــالي لتقــديم أفــضل     يجــبالنهائيــة،   أن تتنــاول ل

العــروض النهائيــة وإمكانيــة طلــب إيــضاحات وتفــسيرات فيمــا يخــص أحكــام وشــروط أفــضل  
  **].يةوصلة تشعُّب[** من القانون النموذجي ١٦العروض النهائية بمقتضى المادة 

    
    الاشتراء من مصدر واحد    

ــى   -١ ــوائح الاشــتراء أن  يجــب عل ــض ل ــشترية إلى    مَّتت ــة الم ــدابير تحــول دون لجــوء الجه ن ت
  .الاشتراء من مصدر واحد عندما يتسنى الاشتراء بواسطة طرائق اشتراء أخرى

ن وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تتنــاول حــالات مختلفــة تــؤدي إلى اســتخدام الاشــتراء م ــ    -٢
عندما قد لا توجد موضوعيا بدائل للاشتراء مـن مـصدر واحـد، كـأن          ) أ(: مصدر واحد، مثل  

لا يوجد سوى مورِّد أو مقاول واحد قادر علـى تـوفير الـشيء المطلـوب، إمَّـا لأنَّ لـدى ذلـك                       
المورِّد أو المقاول حقوقاً حصرية في الـشيء موضـوع الاشـتراء أو لأسـباب أخـرى تؤكـد هـذه              
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حيثمــا يــأذن قــانون الدولــة المــشترعة باســتخدام الاشــتراء مــن مــصدر ) ب(ة؛ والــصفة الحــصري
 سياســات الدولــة واحــد أو يــشترطه لأســباب أخــرى، علــى ســبيل المثــال مــن أجــل تنفيــذ          

وإضــافة إلى تلــك الأســباب   .  الأمنيــة الأساســية مــصالحهاالاقتــصادية أو حمايــة  -الاجتماعيــة
الاشـتراء مـن مـصدر واحـد، فـإن غيـاب التخطـيط              الموضوعية والمأذون بها من أجـل اسـتخدام         

ــتراء أو   ــسليم للاشـ ــدمالـ ــة     عـ ــق أو أدوات بديلـ ــر في طرائـ ــى النظـ ــشترية علـ ــة المـ ــدرة الجهـ  قـ
  .واستخدامها قد يكون السبب في استخدام الاشتراء من مصدر واحد

وحيثما يُـستخدم الاشـتراء مـن مـصدر واحـد بـسبب غيـاب أي بـديل، يجـب أن تحـدِّد                         -٣
 تتـذرع بـه  ق ممـا إذا كـان الـسبب الـذي        قُّ ـ التح تكفـل تـدابير   في شـرح     تُسهبلاشتراء أو   لوائح ا 

ومـن  . الجهة المشترية من أجل استخدام الاشتراء من مصدر واحد له بالفعل مـا يـبرره موضـوعيا    
 مسبق بشأن الاشـتراء مـن مـصدر واحـد كـضمانة      علنيإشعار بين تلك التدابير اشتراط إصدار    

بر مدى صـحة افتـراض الجهـة المـشترية وجـودَ مـورِّد أو مقـاول حـصري، ممـا                     فهو يخت : أساسية
وقـد تحـدد لـوائح      . يعزز عنـصري الـشفافية والمـساءلة بـشأن هـذا الجانـب مـن عمليـة الاشـتراء                  

الاشتراء مـدة دنيـا لنـشر مثـل ذلـك الإشـعار قبـل إمكانيـة بـدء إجـراءات الاشـتراء وتـدعو إلى                          
 أن تشترط لوائح الاشتراء إجـراء عمليـة اشـتراء           ويجب. اق على أوسع نط    ذلك الإشعار  توزيع

 نَّون أو مقـاولون إضـافيون نظـرا لأ        أخرى باستخدام طريقة اشتراء أخرى حيثمـا يظهـر مـورِّد          
وتـشمل التـدابير الأخـرى التحقـق مـن          . مبرر الاشتراء من مصدر واحد يسقط في تلـك الحالـة          

علـى  صـياغة ضـيقة     قد تـصاغ    (وع الاشتراء   لشيء موض ا أوصافصياغة  المتّبعة في   مارسات  الم
ــشجع الاحتكــار        ــد ي ــتعلاً، في مــصدر واحــد؛ وهــذا ق ــة، حــصراً مف ــسوق المعني نحــو يحــصر ال

ع لـوائح الاشـتراء اسـتخدام    جّولهذا السبب يمكن أن تـش ). و بقصدوالفساد، سواء بغير قصد أ 
  ).المخرجات/مواصفات الأداء(أوصاف وظيفية 

دولة المشترعة باستخدام الاشتراء مـن مـصدر واحـد أو يـشترطه      وحيثما يأذن قانون ال     -٤
 الصلة من أجـل الاسـتخدام       ير لوائح الاشتراء تطبيق الشرط ذ      أن تفسِّ  ينبغيلأسباب أخرى،   
  :وحدوده، من قبيل

ــادة      )أ(   ــبين في المـ ــتخدام المـ ــرط الاسـ ــياق شـ ــانون  ) ب) (٥ (٣٠في سـ ــن القـ مـ
 الحاجة العاجلـة    نَّح أ ضّ يجوز للوائح الاشتراء أن تو     صوى،النموذجي، وهو الحاجة العاجلة الق    

يجب أن تكون قصوى إلى حد يصبح معـه إجـراء مفاوضـات مـع أكثـر مـن مـورِّد أو مقـاول،                        
ــا  طريقــة التفــاوضومــن ثمّ اســتخدام  وكمــا هــي الحــال في  .  التنافــسي، أمــراً غــير ممكــن عملي

ود حاجة عاجلة قـصوى سـتحدّ مـن          التنافسي، فإنَّ ضرورة ربط نطاق الاشتراء بوج       التفاوض
ينبغـي أن تقتـصر الكميـة المـشتراة      : طريقـة هـذه ال  مقدار الأشياء التي يمكن اشتراؤها باسـتخدام        
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فعلـى  . بواسطة إجراءات الطوارئ حصراً على الاحتياجات الناشئة عن حالـة الطـوارئ المعنيـة             
ظيفـة وإمـدادات طبيـة؛ أمَّـا     سبيل المثال، قد تنشأ عقب وقوع كارثة ما حاجة فورية إلى مياه ن    

الحاجة إلى ملاجئ شبه دائمة، التي قد تنشأ أيضا عن الكارثة نفسها، فقد لا تكون علـى هـذا                   
  المستوى من الاستعجال ويمكن اشتراؤها بطرائق أخرى؛

ــادة      )ب(   ــبين في الم ــة إلى  )ج) (٥ (٣٠وفي ســياق شــرط الاســتخدام الم ــو الحاج ، وه
توافــق مــع الــسلع أو المعــدات أو التكنولوجيــا أو الخــدمات الموجــودة،  توحيــد المواصــفات أو إلى ال

 يكون الاشتراء في هذه الحالات محـدوداً        التي تقضي بأن  قاعدة  ال أن تنص لوائح الاشتراء على       يجب
 هذا السبب يجب أن يكون اسـتثنائيا بالفعـل؛ وإلا      نَّكما ينبغي أن تؤكد أيضا على أ      . كمياً وزمنياً 

  اجات ناتجة في واقع الأمر عن سوء تخطيط الاشتراء من جانب الجهة المشترية؛فقد تدرج احتي
، وهــو اللجــوء إلى )د) (٥ (٣٠المــبين في المــادة وفي ســياق شــرط الاســتخدام   )ج(  

 لـوائح الاشـتراء     يجـب علـى   الاشتراء من مصدر واحد لحماية المصالح الأمنية الأساسية للدولـة،           
 ملائمـا   لـيس من مصدر واحد بدلا من طريقـة اشـتراء أخـرى            أن توضح أن استخدام الاشتراء      

 الجهـة المـشترية إلى أنَّ المعلومـات         وخلـصت إلا إذا كان الاشتراء تُستخدم فيه معلومات سـرّية          
المعنية لـن تتمتـع بمـستوى الحمايـة الكـافي في حـال اسـتخدام أيِّ طريقـة اشـتراء أخـرى، بمـا في                          

القــسم وكمــا ذُكــر في .  التنافــسيل طريقــة التفــاوضمثــذلــك طريقــة اشــتراء اســتثنائية أخــرى 
اتخـاذ تـدابير خاصـة وفــرض    ب إلى الجهــات المـشترية   الممنـوح الإذننطبـق  ي أعـلاه، لا  بـاء -الثـاني 

اشــتراطات خاصــة مــن أجــل حمايــة المعلومــات الــسرّية ســوى بالقــدر الــذي تــسمح بــه لــوائح   
  الاشتراء أو أحكام أخرى في قانون الدولة المشترعة؛

ــادة  ســياق شــرط الاســتخدام  وفي   )د(   ـــ) (٥ (٣٠المــبين في الم ، وهــو اســتخدام  )ه
 يجـب علـى   اقتـصادية للدولـة المـشترعة،       -الاشتراء من مـصدر واحـد تنفيـذاً لـسياسات اجتماعيـة           

لوائح الاشتراء أن تتناول بالتفصيل مرحلة التماس التعليقات وتلقّيها، لكـي تتـيح فرصـة حقيقيـة                 
علـى  تـنص علـى المحتـوى الأدنى للإشـعار، وخـصوصا للتـشجيع              لها أن    ينبغيو. لإبداء التعليقات 

بشأن ما إذا لم يكن متاحا سوى مورِّد أو مقاول واحد، وذلك من أجل تفادي إسـاءة                 التساؤل  
كمـا ينبغـي لهـا    . استخدام هذا النوع من الاشتراء من مصدر واحد لمحاباة مورِّد أو مقـاول بعينـه              

علـى وجـه الخـصوص الجهـات الـتي ينبغـي تحديـداً              : رى في تلك الأحكـام    أن تنظّم الجوانب الأخ   
 قـد يُـساق   وأغـراض أو آثـار مـا        ) كالتعليقات التي تبديها المجتمعات المحلية مـثلا      (التماس تعليقاتها   

وينبغـي أن تـشترط علـى الجهـة المـشترية أن تفـسح مهلـة        . من تعليقـات، خـصوصا الـسلبية منـها       
 بالاشتراء وموعد بدء إجراءات الاشتراء، لتحليـل وتـسجيل       العلنيعار  كافية بين تاريخ نشر الإش    

وإذا سُـنّت  . التعليقات التي يبديها أيُّ فرد من أفراد عامـة الجمهـور وتقـديم شـروح عنـد الطلـب                 
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الأحكام الداعية إلى إيجاد آلية موافقة مسبقة من أجل استخدام الاشتراء مـن مـصدر واحـد لهـذا                   
 سـلطة الموافقـة، ولا سـيما إذا كانـت هـذه             امتيازاتتنظم لوائح الاشتراء     أن   وَجَبَ )٣١(السبب،

الموافقة علـى اسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه           على   الجهة المشترية    الامتيازات تسقط عند حصول   
وينبغـي  .  ستمتد لتشمل أيضاً شكلاً ما من أشـكال الإشـراف علـى طريقـة تنـاول الإجـراءات            مأ

ل هذه المسائل، أن تولي اهتمامـا خاصـا للحاجـة إلى تفـادي تـضارب                للوائح الاشتراء، لدى تناو   
 ةُ منحت الجه   حدث مثلاً أن   المصالح في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة من إجراءات الاشتراء إذا         

 على استخدام هـذه الطريقـة، ثم وافقـت لاحقـا علـى بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء أو                       ةَها الموافق سُنف
  . ناشئة عن إجراءات الاشتراءباتفي استعراض مطالاشتركت 

 الجهـة المـشترية علـى النظـر         عـدم قـدرة   وحيث يكون غياب التخطيط السليم للاشـتراء أو           -٥
 يجـب في طرائق أو أدوات بديلة واستخدامها هو السبب في استخدام الاشـتراء مـن مـصدر واحـد،         

ــدابير ترمــي إلى      ــوائح الاشــتراء تلــك الأســباب مــن خــلال وضــع ت ــاول ل ــسليم  أن تتن  التخطــيط ال
فعلـى  . للاشتراء وبناء القدرة المطلوبة للنظر في بدائل عن الاشـتراء مـن مـصدر واحـد واسـتخدامها         

سبيل المثال، من شأن الاتفاقات الإطارية المغلقة الخالية من مرحلة تنافس ثانية أن تفـي بـالغرض في                  
 وجـود احتياجـات     في ظـل   مبرمـة مـسبقاً   تلـك الاتفاقـات     الحالات العاجلة القـصوى عنـدما تكـون         

ويمكــن عقــد الاتفاقــات  . محــدَّدة ومحتملــة تنــشأ علــى نحــو دوري أو في غــضون فتــرة زمنيــة معيَّنــة   
دة البسيطة بينما تُعقد الاتفاقات الإطاريـة المغلقـة مـن    حّالإطارية المفتوحة بالنسبة إلى المشتريات المو 

عاجلـة أو الإمـدادات الإضـافية مـن المـصدر      أجل المشتريات الأكثـر تعقيـدا، اسـتباقا للاحتياجـات ال         
ويمكـن اسـتخدام طلـب عـروض الأسـعار          . نفسه لأسباب تتعلق بتوحيد المواصفات وتحقيق التوافق      

 تنشأ الحاجـة إلى أصـناف متاحـة         حينماوالمناقصات الإلكترونية بدلا من الاشتراء من مصدر واحد         
ــة  حممــن أجــل في الأســواق في الحــالات العاجلــة والطــوارئ و  ايــة المــصالح الأمنيــة الأساســية للدول

 تكون المفاوضات ضرورية لكـن لا يمكـن اسـتخدام طرائـق اشـتراء أكثـر تنظيمـا                   ماوحيث. المشترعة
 تنطـوي   تلـك الطريقـة   ويرجـع ذلـك إلى أنَّ       .  التنافـسي  طريقـة التفـاوض   وشفافية، ينبغـي اسـتخدام      

 مـصدر واحـد وإلى أنَّ أحكـام القـانون           بطبيعتها على قدر أكبر مـن التنـافس مقارنـة بالاشـتراء مـن             
التفـاوض  تكفـل ضـمانات أكثـر، ممـا يجعـل           هذا التفـاوض التنافـسي      النموذجي التي تنظّم إجراءات     

  . من مصدر واحدالتنافسي أكثر تنظيماً وشفافيةً من الاشتراء
والالتماس المباشر سمة متأصلة من سمـات طريقـة الاشـتراء هـذه نظـرا إلى أن الالتمـاس                     -٦

وهــو يــثير . في طريقــة الاشــتراء هــذه موجَّــه إلى مــورِّد أو مقــاول واحــد تحــدده الجهــة المــشترية 
                                                           

)) ٥ (٣٠المادة ( من التعليق على شروط استخدام الاشتراء من مصدر واحد ٨انظر في هذا الصدد الفقرة  )31( 
  .لفي الدلي
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 السادس أعلاه في سـياق المناقـصة المحـدودة وطلـب            القسمقضايا مماثلة للقضايا التي نوقشت في       
 نشر إشعار مسبق بالاشتراء، وخصوصا ظهـور مـورِّدين أو مقـاولين             عواقبالاقتراحات، مثل   

.  أعـلاه ٣ن علـى اسـتخدام الاشـتراء مـن مـصدر واحـد الـذي نـوقش أيـضا في الفقـرة             يعترضو
  .أيضا  تناولها في لوائح الاشتراء في سياق طريقة الاشتراء هذهيجبوتلك القضايا 

 لــوائح الاشــتراء أن تنــاقش بوجــه خــاص الاســتثناءات مــن اشــتراط نــشر  ويجــب علــى  -٧
ــة الالتمــاس    ــسبَق بالاشــتراء في حال ــبعض شــروط اســتخدام     إشــعار مُ ــصلتها ب  المباشــر نظــرا ل

ــستخدم     . الاشــتراء مــن مــصدر واحــد   ــدما يُ ــشر هــذا الإشــعار عن ــزَم الجهــة المــشترية بن ولا تُل
الاشتراء من مـصدر واحـد في حـالات عاجلـة تعقـب وقـوع كـوارث، لكنـها قـد تقـرّر نـشره                        

مــن أجــل حمايــة وعنــد اللجــوء إلى الاشــتراء بواســطة الاشــتراء مــن مــصدر واحــد . رغــم ذلــك
الإشـعار المـسبق بالاشـتراء رهنـا بـأي اسـتثناءات         نشر  المصالح الأمنية الأساسية للدولة، يُشترط      

فعلـى سـبيل   . قائمة على السرّية قد تكون منطبقة بموجـب الأحكـام القانونيـة للدولـة المـشترعة            
منيـة الأساسـية    المثال، قد تُستخدم معلومات سـرّية في عمليـة اشـتراء تتطلـب حمايـة المـصالح الأ                 
ــشترط عليهــا      ــة يمكــن أن يــؤذن للجهــة المــشترية أو يُ ــة؛ وفي هــذه الحال ــوائح (للدول بمقتــضى ل

 بشأن عمليـة    علنيألاّ تنشر أيَّ إشعار     ) الاشتراء أو الأحكام القانونية الأخرى للدولة المشترعة      
 إلى  تُحيـل اط أو أن     أو الاشـتر   ذلـك الإذن   لوائح الاشتراء أن تـبين       ويجب على . الاشتراء المعنية 

  . الاشتراطيرد فيها ذلك الإذن أوأحكام قانونية أخرى للدولة المشترعة 
ــلويمكــن أن   -٨ ــانون      تُحي ــضمانات في الق ــع ال ــد إلى جمي ــى نحــو مفي ــوائح الاشــتراء عل  ل

النموذجي التي ترمي إلى كفالة الشفافية في الاشتراء بواسـطة اسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه،                  
 إشـعارات بإرسـاء عقـود       نـشر اطات بشأن تقديم إشـعار مـسبق بالاشـتراء، وبـشأن            مثل الاشتر 

 سجل مستندي لإجراءات الاشتراء، تُدرج فيه مـسوغات اللجـوء إلى            مسكالاشتراء، وبشأن   
  .الاشتراء من مصدر واحد

    
ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق المناقصات تي الواضيع الم  -اًثامن  

 والفصل السادس من القانون النموذجي ٣١المادة (الإلكترونية 
      )**]بيةعُّوصلات تش[** )المناقصات الإلكترونية(

    عموماً    
ية للمناقــصات الإلكترونيــة وأن ح الــسمات الرئيــسضّــ لــوائح الاشــتراء أن تويجــب علــى  -١
ا مناقـصات   مـن قبيـل كونه ـ    (ط الضوء على الفروق الرئيسية بينها وبين المناقـصات التقليديـة            لّتس
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 يمكـن فيهـا الحفـاظ علـى         آليـة تُجرى بالاتصال الحاسوبي المباشر وتشتمل على عمليـات تقيـيم           
غفــلان هويــة مقــدِّمي العطــاءات وعلــى ســرّية الإجــراءات وإمكانيــة تتبّعهــا، وتُــستخدم دومــا   

 أن تـستند  للـوائح    ينبغـي وفي هـذا الـصدد،      ). نهائية تسبق إرساء عقد الاشتراء    اشتراء  كمرحلة  
 مـن القـانون النمـوذجي والتعليـق العـام علـى       ٢إلى تعريف المناقصة الإلكترونية الوارد في المادة       

وتلافيـــا للخلـــط والتفـــسيرات غـــير **]. تان تـــشعُّبيتانوصـــل[**الفـــصل الـــسادس في الـــدليل 
العطــاءات "المستــصوبة، ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن توضــح بــصورة خاصــة معــنى مــصطلح         

الوارد في تعريف المناقصات الإلكترونية باعتباره يـشير إلى تخفيـضات متعاقبـة             " تعاقبياًالمخفّضة  
  .في السعر أو إلى تحسينات في العروض الإجمالية المقدَّمة للجهة المشترية

ومـــسائل موثوقيـــة البيانـــات وســـلامتها وأمنـــها والمواضـــيع ذات الـــصلة في اســـتخدام   -٢
 أعــلاه وفي الــدليل لهــا أهميــة خاصــة في  ٤٠ و٧لمــادتين الاشــتراء الإلكتــروني المبينــة في ســياق ا 

ــة نظــرا لأنهــا تُعقــد أساســا بالاتــصال الحاســوبي المباشــر بمقتــضى      ســياق المناقــصات الإلكتروني
، مثــل كفالــة  معيَّنــةولــذا ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تتنــاول مــسائل تقنيــة. القــانون النمــوذجي

 ذات الــصلة علــى الإنترنــت وكونهــا مدعومــة بعــرض  وجــود الهياكــل الملائمــة، وتــوفُّر المواقــع 
 اطــلاع مخــاطر لتجنّــب ارتفــاع تــدابير أمنيــة ملائمــةالنطــاق التــرددي المناســب، وكفالــة تــوفُّر  

  . على معلومات منافسيهم الحساسة من الناحية التجاريةإذنمقدِّمي العطاءات دون 
الـتي يجــب  هـي الجوانــب  قــصة و أن تتنـاول لــوائح الاشـتراء الجوانــب التقنيـة للمنا   ويجـب   -٣

تقــديمها في وثــائق الالتمــاس مراعــاة للــسمات الإلكترونيــة للمناقــصة وضــمانا لتحقيــق الــشفافية   
كمواصفات التوصـيل، والمعـدات المـستخدمة، والموقـع علـى شـبكة            (وإمكانية التنبّؤ أثناء العملية     

ويجـب  ). بية إن كانـت مهمّـة     الويب، وأية برامجيات خاصة، والسمات التقنية، والقدرة الاسـتيعا        
 لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تُعِدَّ، فيمـا يخـص كـل مناقـصة إلكترونيـة،        على

صــياغة قواعــد ، أو تــدعو إلى،  علــىويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تــنص . قواعــد لإجــراء المناقــصة
واءمـة مـع متطلبـات أي       موحدة من أجل إجراء المناقـصات قـد تـستخدمها الجهـات المـشترية للم              

  :وينبغي لقواعد إجراء المناقصة أن تحدد على أقل تقدير ما يلي. عملية اشتراء معينة
نوع المعلومـات الـتي سـيتم الإفـصاح عنـها لمقـدِّمي العطـاءات أثنـاء المناقـصة،                     )أ(  

علــى أقــل تقــدير، (والكيفيــة الــتي ســتتاح بهــا لهــم تلــك المعلومــات والوقــت الــذي ســتتاح فيــه  
لضمان المعاملـة المنـصفة والمتـساوية والعادلـة، ينبغـي أن تقـدَّم المعلومـات نفـسها بـالتزامن إلى                     و

  ؛)جميع مقدِّمي العطاءات
  معايير وإجراءات أيِّ تمديد للموعد النهائي لتقديم العطاءات؛  )ب(  
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  تتطلب تعليق المناقصة أو إنهاءها؛الظروف التي س  )ج(  
ــة تُتّخــذ لح    )د(   ــاء     ضــمانات إجرائي ــة إنه ــاءات في حال ــدِّمي العط ــصالح مق ــة م ماي

ــزامن     : المناقــصة أو تعليقهــا، مــن قبيــل   ــع مقــدِّمي العطــاءات علــى نحــو فــوري ومت إشــعار جمي
بــالتعليق أو الإنهــاء؛ وفي حالــة التعليــق، إشــعارهم بوقــت إعــادة فــتح المناقــصة والموعــد النــهائي 

 أن تحـدد القواعـد مـا إذا         ينبغـي قائمة بذاتها،   وحيثما تُنهي مناقصة إلكترونية     . الجديد لإغلاقها 
 إرساء العقـد اسـتنادا إلى    كان يمكن كان الإنهاء يلغي بالضرورة المناقصة الإلكترونية، أو ما إذا          

  وقت الإنهاء؛المحرزة النتائج 
عنـدما  ‘ ١‘: المعايير المسموح بها التي تحكـم إقفـال المناقـصة مـن قبيـل مـا يلـي                )هـ(  

أو عنــدما لا تتلقــى الجهــة ‘ ٢‘لوقــت المحــدّدان لإقفــال المناقــصة قــد انقــضيا؛  يكــون التــاريخ وا
 تُزايــد علــى العــرض وســاريةالمــشترية في غــضون فتــرة زمنيــة معينــة أيــة أســعار أو قــيم جديــدة  

أو عنــدما يُــستكمل عــدد المراحــل المبيّنــة في المناقــصة، والمحــدّدة في الإشــعار  ‘ ٣‘الأعلــى رتبــة؛ 
وينبغي أيضا أن توضـح لـوائح الاشـتراء أنَّ كـل واحـد مـن هـذه المعـايير قـد                      . الخاص بإجرائها 

 في شــرح الإرشــاداتيــستتبع التقــديم المــسبق لمزيــد مــن المعلومــات المحــدّدة، وينبغــي أن تتوسَّــع 
الــوارد أعــلاه مــثلا يــستلزم تعــيين الوقــت الــذي يُــسمح   ‘ ٢‘فالبنــد . أنــواع المعلومــات المعنيــة

الـوارد أعـلاه التقـديم    ‘ ٣‘ويـستلزم البنـد    .خر عـرض قبـل إقفـال المناقـصة      بانقضائه بعد تلقي آ   
 مـن   م أ  سـتكون مؤلفـة مـن مرحلـة واحـدة فقـط            المسبق لمعلومات تتعلق بما إذا كانت المناقـصة       

ينبغـي في الحالـة الأخـيرة أن تتنـاول المعلومـات المقدّمـة عـدد المراحـل ومـدة كـل                      (عدة مراحل   
، مـن قبيـل مـا إذا كـان يُتـوخى      عنـد انتـهائها   كـل مرحلـة منـها      تفـضي إليـه   واحدة منـها، ومـا      

  ؛)استبعاد بعض مقدِّمي العطاءات في نهاية كل مرحلة
الإجــراءات المقــرّر اتّباعهــا في حــال تعــرض النظــام المــستخدم أثنــاء عمليــة           )و(  

  المناقصة لأي عطل أو خلل وظيفي أو توقّف؛
علـى الأسـعار أو غيرهـا مـن القـيم في            أية تحـسينات يلـزم إدخالهـا كحـد أدنى             )ز(    

إطار أية عطاءات جديدة تُقدّم أثناء المناقصة أو أية قيـود تُفـرض علـى هـذه التحـسينات، فيمـا                   
ويجـب في الحالـة    .يخص الشروط الـتي يمكـن لمقـدِّمي العطـاءات أن يقـدِّموا عطـاءاتهم بمقتـضاها        

كـون متأصـلة في الخـصائص التقنيـة         الـتي قـد ت    (الأخيرة أن توضـح المعلومـات القيـود المفروضـة           
  ).للأصناف المراد اشتراؤها
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 بطرائـق لوائح الاشـتراء أن تـدعو إلى مزيـد مـن التخطـيط المفـصَّل مقارنـة                يجب على   و  -٤
الاشــتراء الأخــرى، بــالنظر إلى الحاجــة إلى وضــع صــيغ رياضــية لاختيــار الفــائز وإعــداد قواعــد 

  .تفصيلية من أجل إجراء المناقصة
 آليات لـدى الجهـة المـشترية مـن          ، أو تدعو إلى وضع،     للوائح الاشتراء أن تضع    وينبغي  -٥

 . التنـافس في الأسـواق الـتي تُـستخدم فيهـا آليـات مـن قبيـل المناقـصات الإلكترونيـة                     رصدأجل  
وينبغي أن تشترط لـوائح الاشـتراء أن تكـون لـدى الجهـة المـشترية معلومـات مستفيـضة بـشأن                     

وينبغـي للـوائح الاشـتراء أن تـدعو         . ق ذي الـصلة وبنيـة الـسوق       معاملات شبيهة سابقة والـسو    
 يـشارك العـدد     الـتي إلى إدخال تعديلات على إجراءات الاشتراء في عمليات الاشتراء المتكـررة            

الصغير نفسه من مقدِّمي العطاءات في المناقصات الإلكترونية وإذا ظهر أي دليل علـى تلاعـب                
  . الإلكترونيةمقدِّمي العطاءات بنتائج المناقصات

    
    **]وصلة تشعُّبية[**شروط استخدام المناقصة الإلكترونية   - ٣١المادة     

ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تــساعد الجهــة المــشترية في تقيــيم الظــروف الــتي يــصبح فيهــا     -١
أن تـوفِّر للجهـة المـشترية إرشـادات         لهـا   وينبغي  . استخدام المناقصة الإلكترونية مستصوبا ومناسبا    

نــد نظرهــا في الــسوق المعنيــة قبــل بــدء إجــراءات الاشــتراء، لاســتبانة المخــاطر والفوائــد النــسبية ع
ع علــى اســتخدام مفــردات اشــتراء موحّــدة لتحديــد جّ أن تــش لهــاللمناقــصة الإلكترونيــة، وينبغــي

 ويجـب عليهـا  . الشيء موضوع الاشتراء بواسطة رموز أو بالإشارة إلى معايير عامة محدّدة سـوقيا     
 للــسلع والخــدمات الــشائعة   ملاءمــةً المناقــصات الإلكترونيــة أكثــر   نَّط الــضوء علــى أ لّ تــسأن

الاستعمال التي يوجد لهـا عمومـا سـوق كـبيرة تنافـسية للغايـة، حيـث يمكـن للجهـة المـشترية أن                         
، وحيث تـوفِّر عـروض مقـدِّمي العطـاءات          قطاعيةتصدر وصفا مفصَّلا أو وصفا يحيل إلى معايير         

ــس ــة  الجــودنف ــدات      . ة والمواصــفات التقني ــة ومع ــسلع الأولي ــة وال ــوازم المكتبي ــك الل ــشمل ذل وي
ولا يتطلـب الأمـر     . تكنولوجيا المعلومـات القياسـية، ومـواد البنـاء الأساسـية والخـدمات البـسيطة              

 أو أن (عملية تقييم معقَّدة؛ ويُتوقّع ألاّ يُسفر تكبّد التكاليف اللاحقة لعملية الاقتناء عن أيِّ آثار               
ــار محــدودة  ــافع  أيُّالأولي ؛ ولا تُرتقــب بعــد إنجــاز العقــد  )يــسفر عــن آث  خــدمات أخــرى أو من

ولا تُعَدُّ أنواع الاشتراء التي تكون فيها للعوامل غـير القابلـة للقيـاس الكمـي الغلبـة علـى                . إضافية
شارية الاعتبــارات المتعلقــة بالــسعر والكميــة، بمــا في ذلــك اشــتراء الإنــشاءات أو الخــدمات الاست ــ

  .وغيرها من عمليات الاشتراء المبنية على الجودة، مناسبة للمناقصات الإلكترونية
 - ربمـا مؤقتـا وبقـدر مـا يـسمح بـه قـانون الاشـتراء              -تحـصر   ويجوز للوائح الاشتراء أن       -٢

أي حيثما يوجد عـدد كـاف       (استخدام المناقصات الإلكترونية في الأسواق المعروف أنها تنافسية         
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، أو أن تعمـد إلى  ) العطاءات لكفالة التنافس وضمان إغفال هويـة مقـدِّمي العطـاءات       من مقدّمي 
فرض قيود نوعيـة كقـصر اسـتخدام المناقـصات علـى اشـتراء الـسلع فحـسب، حيـث يكـون مـن                        

قــوائم إيــضاحية بالأصــناف الــتي يكــون  اللــوائح وقــد تتــضمن . الأيــسر تمييــز هياكــل التكــاليف 
، قائمة بالخصائص العامة الـتي  بدلاً من ذلكونية مناسبا أو تتضمن، اشتراؤها بالمناقصات الإلكتر  

  .تجعل الصنف المعيَّن ملائما أو غير ملائم للاقتناء بواسطة هذا الأسلوب في الاشتراء
ويجـــوز للـــوائح الاشـــتراء أن تـــضع شـــروطا إضـــافية بـــشأن اســـتخدام المناقـــصات          -٣

 تكــاليف إقامــة لامتــصاصميــع المــشتريات الإلكترونيــة، يُــسمح بهــا بمقتــضى القــانون، مثــل تج 
 الـتي تتـولى     الثالثـة النظام اللازم لإجراء المناقصات الإلكترونية، بمـا في ذلـك تكـاليف الأطـراف               

 بمفهـوم معـايير     ؛ وأن تـضع إرشـادات تتعلـق       توفير تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية    
ــسعر" ــادة   " الـ ــن المـ ــصلة مـ ــام ذات الـ ــى الأحكـ ــة علـ ــا  ١١ المبنيـ ــق عليهـ ــل[** والتعليـ  تانوصـ

وفي السياق الأخير، ينبغي أن توضح لوائح الاشتراء أنه في الحـالات الـتي يكـون                **]. تانتشعُّبي
فيها تقرير العرض الفائز منطويـا علـى معـايير غـير سـعرية، لا بـد أن تكـون تلـك المعـايير قابلـة                      

 هـذا الحكـم   ويتجـاوز ): ة المئويـة مـثلا  بالأرقـام أو النـسب  (للتحديد الكمّي وللتعـبير عنـها نقـديا       
ولـئن كـان    ". بالقدر الممكن عملياً  " بشأن التعبير بقيمة نقدية      ١١التنبيه الذي تنص عليه المادة      

الفـصل الأول   مقدمـة   من الممكن نظريا التعبير عن جميع المعايير نقديا، على النحـو المـذكور في               
الات الـتي يكـون فيهـا التعـبير عـن معـايير التقيـيم           في الح ـ  تتحقـق من الدليل، فإنَّ النتيجـة المثلـى        

  .على هذا النحو موضوعيا ومجديا من الناحية العملية
    

    **]وصلة تشعُّبية[**المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها   - ٥٣المادة     
إجـراء   ينبغي للوائح الاشتراء أن تساعد الجهة المشترية في تقييم الظـروف الـتي تـستدعي                -١

. أو تقيـيم العطـاءات الأوليـة      /تحقق سابق للمناقصة من مؤهلات مقـدِّمي العطـاءات أو فحـص و            
يكـاد ينعـدم أيّ خـوف مـن          في الـسوق  الجاهزة  مواضيع الاشتراء   اشتراء    عند فعلى سبيل المثال  

قـل  وبالتـالي ت  .  يتضح أنَّ العطـاءات غـير مـستجيبة للمتطلبـات أو أنَّ مقـدّميها غـير مـؤهّلين                  أن
 تقــديموفي هــذه الحـالات قــد يكـون   . تبعـا لــذلك الحاجـة إلى إجــراء فحـوص ســابقة للمناقـصة    

ــاولين   ــورِّدين أو المق ــراراًالم ــسيطإق ــصة  اً ب ــل المناق ــراً  قب ــأم ــديهم    (اًكافي ــثلا أنَّ ل ــوا م كــأن يعلن
المؤهّلات اللازمة لدخول المناقصة وأنهـم يفهمـون طبيعـة الـشيء موضـوع الاشـتراء ويقـدرون                  

 مـدى اسـتجابة العطـاءات للمتطلبـات قبـل           تقـدير وقـد يلـزم في حـالات أخـرى          ). لى تـوفيره  ع
كالحــالات الــتي لا يُــسمح فيهــا بــدخول المناقــصة إلاّ للقــادر مــن المــورِّدين أو (إجــراء المناقــصة 

 تقـديم   ممـا يقتـضي   ،  )مقرراً مـسبقاً   أقصى   اً حد لا تتجاوز انبعاثاتها  المقاولين على توفير سيارات     
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وفي بعض هذه الحـالات قـد ترغـب الجهـة المـشترية في القيـام                . تلك الحالات اءات أولية في    عط
ــاءات الأوليــة           ــن مقــدِّمي العط ــاولين م ــب للمــورِّدين أو المق ــراء المناقــصة بوضــع ترتي ــل إج قب

في المثال المُعطى، يُرتَّـب المـورِّدون أو المقـاولون الـذين تتعـدّى عطـاءاتهم                (المستجيبة للمتطلبات   
، وذلــك لبيــان مــوقفهم النــسبي ومــدى )الأوليــة العتبــة المحــدّدة اســتنادا إلى مــستوى الانبعاثــات

التحسينات التي قد يلزم إدخالها على عطاءاتهم خـلال المناقـصة مـن أجـل زيـادة فرصـة فـوزهم           
  . ويجب في هذه الحالات تقييم العطاءات الأولية قبل المناقصة. بها
 في وثــائق الالتمــاس   إدراجهــايجــب  شــتراء أي متطلبــات  وينبغــي أن تحــدد لــوائح الا    -٢

وحيثمـا توجـد تلـك المتطلبـات في أحكـام قانونيـة             .  في المـادة   المتطلبـات المـسرودة   بالإضافة إلى   
  . لوائح الاشتراء إليهاتحيلأخرى للدولة المشترعة، ينبغي أن 

شـتراء وسـائط    أن تحـدد لـوائح الا    يجـب  الرابـع أعـلاه،      التأكيـد في القـسم    وكما جرى     -٣
ووسائل نشر الدعوة إلى المـشاركة في المناقـصة، بمـا في ذلـك دوليـا بمـا يـضمن أن يطّلـع عليهـا                         

  .المورِّدون والمقاولون الموجودون في الخارج اطّلاعا فعّالا
، وتسهيلا للرجوع إلى أسباب رفـض العطـاءات الأوليـة،           )٤ (٥٣وفيما يتعلق بالمادة      -٤

 الـتي تبـيّن   ٩سباب، مثل تلك المذكورة في المـادة       هذه الأ ن تدرج جميع    ينبغي للوائح الاشتراء أ   
 ٢٠ التي تحـدد معـايير مـدى الاسـتجابة للمتطلبـات، والمـادة       ١٠أسباب فقدان الأهلية، والمادة     

 المتعلقـة باسـتبعاد   ٢١، والمـادة   غـيرَ عـاديّ  رفض العروض المنخفـضة الأسـعار انخفاضـاً     المتعلقة ب 
بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّـة تنافـسية غـير             ل من إجراءات الاشتراء   المورِّد أو المقاو  

  **].وصلات تشعُّبية [**أو بسبب تضارب المصالح منصفة
    

    **]وصلة تشعُّبية[**المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء   -٥٤المادة     
 فيهـا إلغـاء المناقـصة الإلكترونيـة المعلـن           يجوز  ينبغي أن تدرج لوائح الاشتراء جميع الحالات التي       

ــة إجــراءات         ــائز في بداي ــاول الف ــورِّد أو المق ــار الم ــستخدَمة في اختي ــة الم ــا الطريق ــها باعتباره عن
عنـــدما يكـــون عـــدد المـــورِّدين أو المقـــاولين المـــشاركين في مـــثلاً الاشـــتراء، كمـــا هـــي الحـــال 

 حـدوث تواطـؤ،   يُحتملأو عندما )) ٢ (٥٥دة  الما(الإجراءات غير كاف لضمان تنافس فعّال       
 تجيـز (هويـة مقـدِّمي العطـاءات في مرحلـة مبكـرة مـن إجـراءات الاشـتراء                  إفشاء   يعود مثلاً إلى  

 اتخـاذ احتمـال   للجهة المشترية إلغاء إجراءات الاشتراء، ويمكـن        **] وصلة تشعُّبية  [**١٩المادة  
  ).وإجراءات الاشتراء بالكامل لإلغاء المناقصة الإلكترونية سبباًحدوث تواطؤ 
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   **]وصلة تشعُّبية[**التسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرائها   - ٥٥المادة     
 أن تــدرج لــوائح الاشــتراء قائمــة شــاملة بــالظروف الــتي تــبرّر اســتمرار المناقــصة  يجــب  -١

ة في المناقــصة غــير كــاف الإلكترونيــة إذا كــان عــدد المــورِّدين أو المقــاولين المــسجَّلين للمــشارك
لكــنَّ أحكــام المــادة في هــذا الــصدد ليــست آمِــرَةً؛ فهــي تمــنح الجهــة   . لــضمان التنــافس الفعّــال

. المشترية صلاحية تقديرية لتقرِّر بشأن ما إذا كانت المناقـصة يـتعين إلغاؤهـا في تلـك الظـروف       
 وتفــادي تعزيــز التنــافسالمتمثــل في  العــام الغــرضوبمــا أنَّ قــرار عــدم الإلغــاء قــد يتنــاقض مــع   

التواطؤ، فإنه لا يمكن تبريره إلاّ في الحالات الاستثنائية فعلاً التي تُحتِّم اسـتمرار الاشـتراء علـى                  
  .الرغم من غياب التنافس الفعّال

وفيمــا يتعلــق بالمناقــصات الإلكترونيــة الــتي تُــستخدم كمرحلــة في طرائــق أو أســاليب      -٢
راء أن تـنص علـى خيـار يتـيح للجهـة المـشترية أن تـنص في                  اشتراء أخـرى، يجـوز للـوائح الاشـت        

وقـد يُعتـبر هـذا      .  العروض الأولية  استناداً إلى وثائق الالتماس على إمكانية إرساء عقد الاشتراء        
الخيار بديلا عن إلغاء الاشتراء حيثما يكون عدد المشاركين المتبقين في إجراءات الاشـتراء غـير                

  . تواطؤأو حيثما يُحتمل حدوث المناقصة الإلكترونية كاف لضمان التنافس الفعّال في
    

    **]وصلة تشعُّبية[**المتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية   - ٥٦المادة     
 أن تحظــر لــوائح الاشــتراء الإفــصاح عــن هويــة مقــدِّمي العطــاءات أثنــاء المناقــصة يجــب  -١

 حظـر الإفـصاح الـصريح       ويجـب . هـا وبعدها، بما في ذلـك حيثمـا يجـري إنهـاء المناقـصة أو تعليق              
ــوائح الاشــتراء ســبل الإفــصاح غــير المباشــر        ــا كــان شــكله، ويجــب أن تــبين ل وغــير المباشــر أي

  .المقصود أن يشملها هذا الحظر
 أن تشترط لوائح الاشتراء ضرورة التـزام أي مـشغّلين لنظـام المناقـصة نيابـة عـن         ويجب  -٢

صوصا فيمـا يتعلـق بعـدم الإفـصاح بأيـة وسـيلة عـن              الجهة المشترية بقواعد إجراء المناقصة، وخ ـ     
  .هوية مقدِّمي العطاءات قبل المناقصة وأثناءها وبعدها

    
    **]وصلة تشعُّبية[**المتطلبات بعد المناقصة الإلكترونية   - ٥٧المادة     

 بمقتـضى هـذه   بالخيارين المتاحينه لوائح الاشتراء الجهة المشترية فيما يتعلق  جّ أن تو  يجب  -١
باعتباره عرضه  رُفض  إذا  ادة إذا اتضح عدم أهلية الفائز أو عدم استجابة عرضه للمتطلبات أو             الم

إمّا إلغاء إجـراءات الاشـتراء أو إرسـاء عقـد الاشـتراء علـى مقـدِّم                 فمنخفضا انخفاضاً غير عادي،     
 وخـصوصاً مـن     أن تقـيِّم عواقـب إلغـاء المناقـصة        ب الجهة المشترية    إلزاموينبغي  . العطاء الفائز التالي  
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 اسـتخدام طريقـة   حيث مدى إمكانية إجراء مناقصة ثانية في إجراءات الاشتراء نفسها وتكـاليف             
قد أُفشيت على نحـو يهـدد    هوية مقدِّمي العطاءات فبوجه خاص يُحتمل أن تكون. ةاشتراء بديل 

ع الجهـة المـشترية      ينبغي ألاّ يشجّ   الاحتمالبيد أنَّ هذا    . عادة فتح باب التنافس   محاولة لإ  أيضاً أيّ 
مـثلا في   عنـد الاشـتباه     قـد يلـزم إلغـاء المناقـصة         ف. على الميل دائماً إلى اختيار العرض الفـائز التـالي         

حدوث تواطؤ بين صاحب العرض الفائز وصـاحب العـرض الفـائز التـالي نظـرا إلى أن ذلـك قـد                      
  .يؤدي إلى قبول العطاء ذي السعر المرتفع ارتفاعا غير عادي

 تشترط لوائح الاشتراء اتخاذ إجراء سريع بعد المناقصة، مع الامتثـال الـصارم     أن ويجب  -٢
لأحكام القانون النموذجي المنطبقة، لـضمان أن تتحـدّد النتيجـة النهائيـة في أقـرب أَجَـل ممكـن                    

وينبغــي عــدم معاملــة الخطــوات المبينــة في هــذه المــادة باعتبارهــا فرصــة  . عمليــاً بــصورة معقولــة
ولـذا يجـب أن تـشترط لـوائح الاشـتراء علـى الجهـة        . الآلي على العرض الفـائز  لتقويض التعرف   

المــشترية أن تُــدرج في الــسجل تفاصــيل الإجــراءات المرتــآة في هــذه المــادة إذا كانــت هــذه           
  . والقرارات المتخذة وأسباب ذلكنُفِّذتالإجراءات قد 

    
إجراءات الاتفاق  سياق ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء فيالتي واضيع الم  -اًتاسع  

إجراءات ( والفصل السابع من القانون النموذجي ٣٢المادة ( الإطاري
      )**]بيةعُّوصلات تش[** )الاتفاق الإطاري

    عموماً    
ــى  يجــب  -١ ــة المــشترعة    عل ــة الاتفــاق الإطــاري في الدول ــوائح الاشــتراء أن توضــح طبيع . ل

طـاري عقـد اشـتراء بحـسب التعريـف الـوارد في            لا يُعـدّ الاتفـاق الإ      القـانون النمـوذجي   وبمقتضى  
ولـذلك يـتعين    .  المـشترعة  ةالقانون النموذجي، ولكنّه يمكن أن يكون عقدا قابلا للإنفاذ في الدول          

مـن  معينـة   على لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية للدولة المـشترعة أن تعـالج مـسائل                 
 لـوائح الاشـتراء بـصورة خاصـة       ويجـب علـى   .  العقود قبيل إمكانية إنفاذ الاتفاق من حيث قانون      

قـد  مـدى  إلى أيّ م باسـتخدام الاتفـاق الإطـاري وكـذلك     زَأن توضح ما إذا كانت الحكومة ستُل 
ــاولين  تكــون ــورِّدين أو المق ــة  عــروض الم ــة الأولى المقدم ــة في المرحل ــة  مُلزِم ــانون الدول ــضى ق بمقت
المـورِّدين  علـى    نَّ أن توضـح لـوائح الاشـتراء أ        يجب وفي حالة الاتفاق الإطاري المفتوح    . المشترعة

  .ام بشروطه لدى الانضمامزَأو المقاولين الذين ينضمون إلى الاتفاق بعد إبرامه الأولي الالت
ح الـصلة بـين ظـروف الاشـتراء ومختلـف القـرارات             ض ـّ لوائح الاشـتراء أن تو     ويجب على   -٢

تفـاق الإطـاري، وخـصوصا مـا إذا كـان ذلـك        المزمع اتخاذها فيما يتعلـق باسـتخدام إجـراءات الا         
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 إبرامــه، ونطــاق الاتفــاق الإطــاري، وعــدد المزمــعالاســتخدام مناســبا، ونــوع الاتفــاق الإطــاري 
  . وُجدت، وما إلى ذلكإنالمورِّدين أو المقاولين الأطراف، ودور هيئة الاشتراء المركزية، 

 لـوائح الاشـتراء أن      يجـب علـى   ه،  وفيما يتعلق بنوع عقد الاتفاق الإطاري المزمع إبرام         -٣
توضح كيفيـة الاختيـار مـن بـين الأنـواع الثلاثـة للاتفاقـات الإطاريـة المحـدّدة أعـلاه بـالنظر إلى                        

 مدى إمكانية ووجـوب تحديـد       ؛ وذلك علماً بأنَّ   الأساليب المختلفة لعمل التنافس في كل نوع      
 نَ الممك ـسِ مـدى التنـاف  الـذي يقـرر  هـو  الاحتياجات الاشترائية تحديدا دقيقـا في المرحلـة الأولى        

وإذا أمكـن تحديـد الاحتياجـات الاشـترائية تحديـدا دقيقـا، وإذا لم       .  في المرحلـة الثانيـة    بَوالمناس
مـن شـأن اتفـاق إطـاري غـير منطـوٍ       تتغير تلك الاحتياجات طوال مدة الاتفاق الإطـاري، فـإنَّ        

ميـع الـسلع   بج) ون(الفـائز ) ون( المقاول ــأو) ون( تنافس في مرحلة ثانية، يُـستبان فيـه المـورِّد         على
يرفع التنافس في المرحلة الأولى إلى حـدّه الأقـصى وأن يفـضي             أن  أو بعضها في المرحلة الأولى،      

قــد يكــون : بيــد أنَّ هــذا النــهج يخلــو مــن المرونــة ويتطلــب تخطيطــا دقيقــا. إلى أفــضل العــروض
الاشتراء المركزي حيث قـد تتبـاين   التوحيد المتشدّد صعبا أو غير مناسب، وخصوصا في سياق  

مما يُقلِّل من دقـة     احتياجات فرادى الجهات المشترية، وحيث قد يكون تنقيح المتطلبات مناسبا           
مثـل عمليـات الاشـتراء    ( عن الاحتياجات في المرحلـة الأولى، وفي الأسـواق غـير اليقينيـة            التعبير

 احتياجــات الجهــة  وث تغيُّــر فيانقــضت احتمــالات حــد  وإذا ). المقبلــة في الحــالات الطارئــة  
 التنـافس في مرحلـة ثانيـة مناسـبا إلا           كـان المشترية، ولكن اتسمت السوق بالدينامية والتقلّـب،        

وكلّمـا زاد   ). من خلال آليـة لتعـديل الأسـعار مـثلا         (إذا عولجت التقلبات في الاتفاق الإطاري       
فس في المرحلـة الثانيـة وطالـت مدتـه          مدى التنافس في المرحلة الثانية، زاد التعقيـد الإداري للتنـا          

ممــا قــد يزيــد مــن  وقلَّــت إمكانيــة التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة اســتنادا إلى عــروض المرحلــة الأولى؛   
  فيالــوطيس حــاميتنــافس  هنــاك كــان وحيثمــا .صــعوبة تحديــد الجوانــب الماليــة تحديــداً فعــالاً 

التنـافس في المرحلـة     احتـدام    مـن    المرحلة الثانية، قد لا تكون هنـاك أيـضا سـوى منفعـة محـدودة              
  .ومدى الاستجابة للمتطلبات تقييم المؤهّلات يكفي عندئذالأولى؛ إذ قد 

والمــسألة ذات الــصلة الــتي يــتعين علــى لــوائح الاشــتراء أن تعالجهــا هــي الاختيــار بــين     -٤
داريــة والكفــاءة الإ. مــع مــورِّد واحــد أو مــع مــورِّدين متعــددين الــتي تــبرم  ة الإطاريــاتالاتفاقــ

ــورِّدين هــي الأنــسب       ــة المتعــدّدة الم ــان أنَّ الاتفاقــات الإطاري ــة تنحــو إلى بي للاتفاقــات الإطاري
 إطـاري مـع مـورِّد واحـد         اتفـاق من المفيد إبرام    بيّن أنَّ   ت السوق المعنية قد     طبيعةعموما، ولكن   

 أو عنـدما لا   اعتبـارا هامّـا،  تأمينـه وذلك، علـى سـبيل المثـال، عنـدما تكـون سـرّية التوريـد أو                 (
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الاتفــاق  ). يكــون هنــاك ســوى مــورِّد أو مقــاول واحــد في الــسوق 

 المـشتريات المبرم مع مورِّد وحيـد يمكـن أن يزيـد إلى الحـدّ الأقـصى خـصومات                  المغلق  الإطاري  
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شكل  المورِّد أو المقـاول، وخـصوصا حيثمـا ت ـ   احتمالات اتساع نطاق أعمال   بالنظر إلى    ةالمجمَّع
احتياجات الجهة المشترية نسبة كبيرة من السوق ككل، وبشرط أن يكـون هنـاك يقـين كـافٍ                  

وهـذا  ). من خلال تعهـدات ملزمـة مـن الجهـة المـشترية مـثلا      (فيما يخص كميات الشراء المقبلة   
أن يكـون    عنـده    يُـرجَّح  التوريـد بالقـدر الـذي        تـأمين النوع من الاتفاقات يمكن أن يعـزّز أيـضا          

 وتُعَدّ الاتفاقات الإطاريـة الـتي تـشمل         .د أو المقاول المعني قادرا على تلبية الحاجة الإجمالية        المورِّ
مورِّدين متعدّدين، وهي الأوسع انتشارا، مناسبة متى لم يكـن معلومـا مـن البدايـة مـن سـيكون                  

حتياجـات  أفضل المورِّدين أو المقاولين في المرحلة الثانية، وخـصوصا حيثمـا يُتوقـع أن تتبـاين الا          
أو تُنقَّح في المرحلة الثانية خلال فترة سريان الاتفـاق الإطـاري، وبالنـسبة إلى الأسـواق المتقلبـة                   

 التوريد لـدى وجـود      تأمينوهي تتيح أيضا الاشتراء المركزي ويمكن أيضا أن تعزّز          . والدينامية
  .شكوك بشأن قدرة المورِّد الوحيد على تلبية جميع الاحتياجات

ز على الأهمية الحيوية للتخطيط الجيد للاشتراء مـن أجـل           كّتراء أن تر  للوائح الاش وينبغي    -٥
. إعــداد اتفــاق إطــاري فعّــال؛ ذلــك أن الاتفاقــات الإطاريــة ليــست بــديلا عــن تخطــيط الاشــتراء 

ومـن دونـه لا   .  مـرحلتي إجـراءات الاتفـاق الإطـاري    كلتـا والتخطيط الفعّـال مطلـوب مـن أجـل       
 وضمان إعمالـه   اتفاق إطاري فعّال     ويتعذر إبرام حيح للاتفاق الإطاري،    يمكن اختيار النوع الص   

يـستفيض في   وينبغي أن تؤكّد لـوائح الاشـتراء علـى أنَّ الاتفـاق نفـسه ينبغـي أن                  . على نحو فعّال  
، )لـك المواصـفات   بمـا في ذ   ( جميع الأحكـام والـشروط، ووصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء               ذكر

تعزيز المشاركة والشفافية، وبسبب القيـود المفروضـة علـى تغـيير      ؛ وذلك من أجلومعايير التقييم 
  .الأحكام والشروط خلال فترة سريان الاتفاق الإطاري

علـى النحـو    تـدابير تـضمن بنـاء القـدرات         وضـع   ويجوز للـوائح الاشـتراء أن تـدعو إلى            -٦
عمـال الاتفاقـات     المطلوبـة لإ   اتار الأمثـل، مـع مراعـاة أنَّ القـدر          اتخاذ القر  حتى يتسنى المناسب  

الإطارية بفعّالية قد تتجاوز تلك المطلوبة من أجـل بعـض طرائـق وأسـاليب الاشـتراء المرتـآة في                   
ــاء القــدرات دور  وأنَّالقــانون النمــوذجي،   في ضــمان اً رئيــسياً للتــدريب وغــيره مــن تــدابير بن

  .الاستخدام الناجح والمناسب
ــضا مــسائ     -٧ ــوائح الاشــتراء أن تعــالج أي ــة ل وينبغــي لل مثــل رصــد عمــل الاتفاقــات   معين

مـا إذا كانـت     (الإطارية لتقييم فعّاليتـها في سـياق كـل اشـتراء وكـذلك سـوق الاشـتراء ككـل                    
، وتـأثير الاتفـاق   )المنافع المتوقعة من حيث الكفاءة الإدارية وكذلك مردود النقود تتحقق فعـلا       

 نـشوء سـوق   خـوف مـن   الإطاري على التنافس في السوق المعنية، وخـصوصا مـتى كـان هنـاك               
يحتكرهـــا مـــورِّد واحـــد أو قلـــة مـــن المـــورِّدين، والامتثـــال إلى الـــضمانات المدمجـــة في القـــانون 

 رصـد أداء  يـتعين كمـا  .  الـشفافية والتنـافس والموضـوعية في إعمالهـا        من أجل كفالـة   النموذجي  
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ن حيـث   أداء الاتفـاق الإطـاري م ـ     رصـد    باستخدام الاتفاق الإطـاري و     المشتريةهات  الجفرادى  
وقد ينـشأ ارتفـاع في الأسـعار أو    . الأسعار مقارنة بأسعار السوق فيما يخص فرادى المشتريات    

تخفيضات في نوعية العروض نتيجة للاستخدام غـير المناسـب أو الـسيِّئ للاتفـاق الإطـاري مـن                   
  .جانب واحدة أو اثنتين من الجهات المشترية

 أو  اًإلكتروني ـتـشغيلاً   الاتفاقات الإطاريـة     جميع   تشغيلوعندما تشترط الدولة المشترعة       -٨
حفــظ جميــع تلــك  لــوائح الاشــتراء يجــوز أن تــشترطعلــى ذلــك  )أو تعتــزم التــشجيع(تُــشجّع 
  . في موضع مركزي، مما يُعزِّز شفافية تشغيلها وكفاءته ويسهل عملية الرصدالاتفاقات

    
   **] تشعُّبيةوصلة[**شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري   - ٣٢المادة     

ينبغي أن تساعد لوائح الاشـتراء الجهـة المـشترية في تقيـيم الظـروف الـتي مـن شـأنها أن              -١
وينبغـي أن تـبين التـدابير الـتي         . يصبح استخدام إجراءات الاتفـاق الإطـاري مستـصوبا ومناسـبا          

ي إجــراءات الاتفــاق الإطــاراســتخدام مــن شــأنها تعزيــز الموضــوعية في اتخــاذ القــرارات بــشأن  
 اًاتفاق ـالـتي تكتنـف     ظـروف   الونوعه، وبالتالي تيسير رصـد مـا إذا كانـت القـرارات معقولـة في                

  .اً معيناًإطاري
اســتخدام إجــراءات الاتفــاق الإطــاري  فيــه والظــرف الأول الــذي مــن شــأنه أن يــصبح    -٢

على نحو  "إلى الشيء موضوع الاشتراء     أن تنشأ حاجة الجهة المشترية      " يُتوقّع"مناسبا ينشأ عندما    
 أن  لا يلـزَم   أن توضِّـح لـوائح الاشـتراء أنَّ هـذه الـشروط              وينبغـي ". غير محدّد أو على نحو متكرّر     

والظرف الثاني ينشأ عندما يُـرى أنَّ الحاجـة إلى          . تكون تراكمية، مع أنها عمليا ستتداخل عموما      
 محـدّدة، بمعـنى     والإشـارة إلى حاجـة غـير      ". قد تنشأ على نحو مُستعجل    "الشيء موضوع الاشتراء    

ــة أو حــتى الحاجــة إلى   ــزمن أو الكمي مؤكــد أو غــير موضــوع الاشــتراء نفــسه غــير  الــشيء أنَّ ال
مؤكــدة، يمكــن أن تتــيح للاتفــاق الإطــاري أن يُــستخدم لــضمان أمــن التوريــد وتوقعــا لعمليــات  

دى احتمـال   وكيفية تقييم م ـ  " التوقّع" أن تتناول اللوائح أيضا مصطلح       وينبغي. الاشتراء المتكرّرة 
ــى نحــو موضــوعي    ــة عل ــشوء الحاجــة المتوقع ــرحلتين   . ن ــة للإجــراءات ذات الم والتكــاليف الإداري

ع توريد عدد أكبر من المشتريات، أي كلّما زاد اسـتعمال الاتفـاق الإطـاري في حالـة      م ستُمتص
كـاليف  هـذه الت  يجب إجراء موازنـة بـين       وفيما يخص المشتريات غير المحدّدة،      . المشتريات المتكررة 

علــى ســبيل المثــال، تحديــد  (الحاجــة والــضمان الــذي يــوفّره الاتفــاق الإطــاري   نــشوء احتمــال و
  ).الأسعار والشروط الأخرى مسبّقا
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اسـتخدام  ويجوز أن تورد لـوائح الاشـتراء أمثلـة علـى منتجـات يمكـن بـشأنها النظـر في                   -٣
ازم المكتبيـة وقطـع الغيـار       ومن ذلك المشتريات الـسلعية، مثـل اللـو        : إجراءات الاتفاق الإطاري  

 وحيــث باحتــدام التنــافسولــوازم تكنولوجيــا المعلومــات وصــيانتها، حيــث قــد تتــسم الــسوق   
وهــي . مــشتريات منتظمــة أو متكــررة قــد تختلــف الكميــات المطلوبــة منــها  تكــون هنــاك عــادة

 يُتوقـع أن    وأصـناف  من أكثر من مـصدر واحـد، مثـل الكهربـاء،             أصنافمناسبة أيضا لاشتراء    
يكمـن أحـد   عنـدما  (، مثـل الأدويـة    نحـو عاجـل أو طـارئ       علـى تنشأ الحاجة إليهـا في المـستقبل        

 تفــادي الأســعار المفرطــة الارتفــاع والنوعيــة الرديئــة الــتي قــد تــنجم عــن الأهــداف الرئيــسية في
وأنـواع الاشـتراء هـذه قـد        ). الاستعانة بمـصدر اشـتراء وحيـد في الحـالات المُـستعجلة والطارئـة             

 المتخصِّصة التي تتطلب خطَ إنتاج مخصّـصاً، والـتي          شأنها شأن الأصناف   التوريد،   مينتأتتطلب  
  .تكون الاتفاقات الإطارية أيضا أدوات مناسبة لاشترائها

اسـتخدام  ويجوز أن تورِد لوائح الاشتراء أمثلة على مشتريات ينبغي بـشأنها عـدم النظـر في                -٤
ــاين أحكامهــا وشــروطها   إجــراءات الاتفــاق الإطــاري؛ فالمــشتريات المع  بمــا في ذلــك (قــدة الــتي تتب

لكل طلب شراء أو قد يُتوقع أن تتغير قبـل إرسـاء عقـد الاشـتراء، مثـل المـشتريات الـتي          ) مواصفاتها
 العاليــة التقنيــة أو التخــصّص،   فوالأصــناتنطــوي علــى عقــود اســتثمارية أو رأسماليــة ضــخمة،      

  .للاشتراء عن طريق إجراءات الاتفاقات الإطاريةوالخدمات الشديدة التعقّد، غير مناسبة عموما 
    

      **]تان تشعُّبيانتلوص) [**٥٩ و٥٨المادتان (إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المغلق     
    إرساء الاتفاق الإطاري    

 اختيار طريقة الاشـتراء     بشأنينبغي للوائح الاشتراء أن تقدم إرشادات للجهة المشترية           -١
 مــن القــانون النمــوذجي    ٢٨طــاري المغلــق، مــع مراعــاة أحكــام المــادة       لإرســاء الاتفــاق الإ  

وأهمية التنافس الشديد في المرحلة الأولى من الاتفاقـات الإطاريـة المغلقـة    **]. وصلة تشعُّبية [**
 على لوائح الاشتراء أن تشير إلى المناقصة المفتوحة باعتبارها الطريقـة المفترَضـة لإرسـاء               نَّتعني أ 

ر إرشادات واضحة فيما يتعلق بتطبيـق الاسـتثناءات         فّأن تو لها   وينبغي. طاري المغلق الاتفاق الإ 
 التمحـيص الـدقيق لتطبيـق تلـك الاسـتثناءات،        تكفـل من المناقصة المفتوحة وأن تنص على آليـة         

وخــصوصا في ضــوء مخــاطر التنــافس في إجــراءات الاتفاقــات الإطاريــة وأنــواع المــشتريات الــتي 
وينبغي أن تورِد لوائح الاشتراء أمثلة علـى الحـالات الـتي            . طارية مناسبة لها  تكون الاتفاقات الإ  

علــى ســبيل المثــال، لــدى : قــد تكــون فيهــا طرائــق الاشــتراء البديلــة للمناقــصة المفتوحــة مناســبة
 منخفــضة أصــنافاســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة لــضمان الــسرعة ونجاعــة التكلفــة في اشــتراء   

التي قـد لا يكـون اشـتراؤها مـن          (، مثل خدمات الصيانة أو التنظيف       التكلفة ومتكررة وعاجلة  
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 المُتخصِّــصة كالعقــاقير ولــوازم الطاقــة  والأصــناف، ) التكلفــةفعــالخــلال مناقــصات مفتوحــة  
قـد  و.  في الأسـواق المحـدودة     توريـدها والكتب المدرسية، حيث يمكن أن يحمي الإجراءُ مصادرَ         

سي أو الاشـتراء مـن مـصدر وحيـد مناسـبا لإرسـاء اتفـاق        يكون اسـتخدام طريقـة التفـاوض التناف ـ       
ــستعجلة    ــق في الحــالات الم ــاري مغل ــدة       . إط ــود معق ــال لبن ــتراء الفعّ ــى الاش ــة عل ــة عملي ــة أمثل وثم

باســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة مقترنــة بطرائــق طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار، كمــا في حالــة   
  .المتخصصة لصالح أجهزة إنفاذ القانوناشتراء المعدات الساتلية وأجهزة الاتصالات 

وقــد يلــزم أن توضــح لــوائح الاشــتراء حــالات التحلُّــل الممكــن مــن إجــراءات طريقــة      -٢
تجــسيد خــصائص إجــراء مــن أجــل هــا الاختيــار لإرســاء اتفــاق إطــاري  الاشــتراء الــتي يقــع علي

وع الاتفــاق نــل تبعــاًويختلــف نطــاق حــالات التحلُّــل مــن حالــة إلى أخــرى  . الاتفــاق الإطــاري
على سبيل المثال، اتفاق إطاري مغلق ينطوي أو لا ينطوي علـى            (الإطاري المغلق المزمع إبرامه     

 عليــه يجــوز ءًوبنــا. )مرحلــة ثانيــة، وينطــوي علــى مــورِّد أو مقــاول واحــد أو أكثــر  تنــافس في 
  .عةقّللوائح الاشتراء أن تنص على قائمة إيضاحية وليست جامعة بحالات التحلُّل المتو

 لــوائح الاشــتراء أن يجــب علــىوفي ســياق الاتفــاق الإطــاري المغلــق المتعــدد المــورِّدين،   -٣
ترشد الجهة المشترية بشأن ما إذا كان من المناسب تحديد عدد أدنى أو أقصى مـن المـورِّدين أو                   

قـا  المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري أو كليهما، وفي هذه الحالة مـا ينبغـي النظـر فيـه تحقي            
عدد أدنى لضمان أمن التوريد؛ فعنـدما يُتـوخى إجـراء           تحديد  فعلى سبيل المثال قد يلزم      . لذلك

ثانيـة، ينبغـي أن يكـون هنـاك عـدد كـاف مـن المـورِّدين أو المقـاولين لـضمان                      في مرحلة   تنافس  
تنافس فعّـال، وقـد تـشترط بنـود الالتمـاس عـددا أدنى، أو عـددا كافيـا لـضمان ذلـك التنـافس                         

وربما يكون تحديد عدد أقصى مناسبا، على سبيل المثال، عنـدما تتوقّـع الجهـة المـشترية                 . لالفعّا
للمتطلبـات  أن يكون هنـاك عـدد مـن المـورِّدين أو المقـاولين الـذين يُقـدّمون عروضـا مـستجيبة                      

وربما يُجـسِّد هـذا الوضـع القـدرة الإداريـة للجهـة المُـشترية،               .  يمكن استيعابه  يتجاوز العدد الذي  
وثمـة سـبب    .  كفـاءة الإجـراء الإداريـة      تنال من نَّ زيادة عدد المشاركين قد      إخصوصا من حيث    و

 من عدد المشاركين وهو ضمان أن تتاح لكل واحد منـهم فرصـة حقيقيـة لأن يُرسَـى                    للحدّ آخر
رضـه وتقـديم أفـضل      عليه عقد اشتراء بمقتضى الاتفـاق الإطـاري، وتـشجيعه علـى تحديـد سـعر ع                

لوائح الاشتراء أن تتنـاول الحـالات الـتي قـد لا يتحقـق              على   ويجب . على ذلك  ءًانوعية ممكنة بن  
فيها العدد الأدنى المنصوص عليه بأن تشترط على الجهـة المـشترية أن تحـدد في وثـائق الالتمـاس                  
الخطوات التي سـوف تتخـذها عندئـذ والـتي قـد تنطـوي علـى إلغـاء الاشـتراء أو إبـرام الاتفـاق                        

  .لّ من المورِّدين أو المقاولينالإطاري مع عدد أق
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ويجــوز أن يُخــضع إرســاء الاتفــاق الإطــاري المغلــق لموافقــة خارجيــة؛ فعنــدما تُــستخدم     -٤
اتفاقات إطارية فيما بين وزارات وأجهزة حكومية، يجوز اعتبار آليـات موافقـة مـسبقة مـن هـذا                   

شترط تلك الموافقة وأن تقدِّم      لوائح الاشتراء أن ت    يجب على وفي هذه الحالة    . القبيل خيارا مناسبا  
لدولة المشترعة أن تـدرج اشـتراط الموافقـة المـسبقة           ا  يجب على  ومن ناحية أخرى  . آلية من أجلها  

  . آلية عملهافي بيانفي قانون الاشتراء نفسه وأن تدعو إلى أن تستفيض لوائح الاشتراء 
ة في بعـض الحـالات    لوائح الاشتراء أن توجـه الجهـة المـشترية بـشأن الحاج ـ          ويجب على   -٥

ويجـب   . المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطـاري        فرادى اتفاقات منفصلة مع     لإبرام
بـأن يكـون كـل مـورِّد أو مقـاول           الـتي تقـضي      لـوائح الاشـتراء أن تـبين القاعـدة المفترَضـة             على

القاعـدة أن   ولا يجـوز للاسـتثناءات مـن هـذه          . خاضعا لنفس أحكام وشروط الاتفاق الإطاري     
.  لا تتعلّق إلاّ بالأحكام الـتي تـبرر إبـرام اتفاقـات منفـصلة            طفيفة بإدخال تغييرات تسمح سوى   

ومـن بـين     .وينبغي للوائح الاشتراء أن تبين المـبررات الممكنـة مـن أجـل إبـرام اتفاقـات منفـصلة                  
ة غـير الملموسـة     الأمثلة التي يمكن سوقها الحاجة إلى إبرام اتفاقات منفصلة لحماية حقوق الملكي ـ           

أو الملكية الفكرية أو حيثما يلزم استيفاء شروط الترخيص المختلفة أو في الحـالات الـتي يكـون                  
. جـزء واحـد فقـط مـن عمليـة الاشـتراء           بـشأن   فيها المـورِّدون أو المقـاولون قـد قـدموا عروضـا             

 منفـصلة  ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط تسجيل الأسباب التي دعـت إلى إبـرام اتفاقـات             
  .والتغييرات التي أُدخلت على كل اتفاق مبرم على نحو منفصل

    
    مدة الاتفاق    

وتبــيّن . القــصوىلاتفــاق الإطــاري المغلــق  ا لــوائح الاشــتراء أن تــبين مــدة  يجــب علــى  -٦
ــافع        ــة أنَّ المن ــة المغلق ــات الإطاري ــستخدم الاتفاق ــتي ت ــات القــضائية ال ــة في الولاي ــة العملي التجرب

ذه الطريقة من المرجّح عموما أن تزيد عندما تدوم لفترة طويلة بقدر يكفي للـتمكين               المحتملة له 
وبعـد ذلـك، قـد       . سـنوات  ٥-٣فتـرة   ل كـأن تـدوم   من إجراء سلـسلة مـن عمليـات الاشـتراء،           

يزيد احتمال انتفاء التنافس، وقد لا تُصبح أحكـام الاتفـاق الإطـاري المغلـق وشـروطه مواكبـة                   
  .لأوضاع السوق الراهنة

ــوائح الاشــتراء أ ضّــويجــب أن تو  -٧  اخــتلاف مــدة الاتفــاق الإطــاري ضــمن المــدة    نَّح ل
 المــشمولة الأصــنافالقــصوى المحــددة قــد يكــون مناســبا رهنــا بظــروف الاشــتراء، وخــصوصا   

وبمـا أنَّ بعـض أسـواق الاشـتراء قـد تتغيّـر بـوتيرة               . والسوق المعنيـة واحتياجـات الجهـة المـشترية        
 تطـورات تكنولوجيـة، علـى سـبيل المثـال في            تطـرأ عليهـا   تي يـرجّح أن     أسرع، خصوصا تلك ال   

عمليات الاشتراء المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية، أو قـد لا               
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تظل احتياجات الجهة المـشترية هـي نفـسها لفتـرة طويلـة مـن الـزمن، فقـد تكـون بالتـالي المـدة                          
وبالنـسبة  . صر كثيرا من المدة القصوى المحـددة في لـوائح الاشـتراء           المناسبة لكل عملية اشتراء أق    

 الأصـناف وبالنـسبة إلى  .  السريعة التغيُّر يمكن قيـاس المـدة المناسـبة بالأشـهر      الأصنافإلى بعض   
والأسواق والاحتياجات الأكثر استقرارا، قد يدوم الاتفاق الإطاري لفترة طويلة بقـدر يكفـي              

  .من عمليات الاشتراء لاستخلاص أقصى مزايا من هذه الطريقةللتمكين من إجراء سلسلة 
ومن ثمّ، ينبغـي للـوائح الاشـتراء أن توجِّـه الجهـة المـشترية في اختيـار أقـصى مـدة لأي                         -٨

اتفاق إطار محدد ضمن المدة القصوى المحـددة في لـوائح الاشـتراء أو تحـدد بـدلا مـن ذلـك هـي           
كما ينبغـي أن تعـالج الإرشـادات        . لاشتراء المختلفة نفسها مددا قصوى مختلفة من أجل أنواع ا       

ــة       ــات الإطاريـ ــدة الاتفاقـ ــى مـ ــة علـ ــة مفروضـ ــود خارجيـ ــتراء أي قيـ ــوائح الاشـ ــواردة في لـ الـ
  ).كمقتضيات ميزانية الدولة، على سبيل المثال(
 الجهــة المــشترية فيمــا اتحــددهالــتي  المــدة القــصوى نَّأيــضا أاللــوائح ح ضّــوينبغــي أن تو  -٩

قا إطاريا معينا ضمن الحد الأقصى المحدد في لوائح الاشتراء يـشمل جميـع التمديـدات                يخص اتفا 
وأي تعليـق لعمـل الاتفـاق الإطـاري         . الممكنة للمدة المحددة في البداية للاتفـاق الإطـاري المعـني          

نتيجة لإجراءات الاعتراض مـن شـأنه تمديـد الاتفـاق الإطـاري لفتـرة التعليـق لكـن تبقـى المـدة                       
  .للاتفاق الإطاري بدون تغييرالشاملة 

 إمكانية تمديد الاتفاق الإطـاري في ظـروف         تنص على وإذا أرادت الدول المشترعة أن        -١٠
 ذلـك، وتحـدد تلـك الظـروف المحـدودة، وتكفـل             تجيـز لوائح الاشتراء أن    على   وَجَبَاستثنائية،  
وز تبريــر عمليــات  لا يجــوعلــى ســبيل المثــال. ومحــدود النطــاقتمديــد قــصير المــدة أيُّ أن يكـون  

اشتراء جديـدة في حالـة الكـوارث الطبيعيـة أو مـصادر الإمـداد المقيّـدة إذا كـان بإمكـان عامـة                        
  .الناس الاستفادة من أحكام وشروط الاتفاق الإطاري القائم

 إســـاءة اســـتخدام لـــوائح الاشـــتراء أن تـــضع ضـــوابط داخليـــة لتفـــادي  ويجـــب علـــى  -١١
ددة في البداية، وخصوصا فيمـا يتعلـق بإرسـاء عقـد اشـتراء              التمديدات والاستثناءات للمدة المح   

  .طويل المدة أو كبير الحجم قرب نهاية صلاحية الاتفاق الإطاري
    

    التقديرات    
 ينبغـي  أو لا    ينبغـي ينبغي للوائح الاشتراء أن توجِّه الجهة المشترية بـشأن الحـالات الـتي                -١٢

على سبيل المثـال، عنـدما تكـون المـشتريات المطلوبـة       ف .فيها تحديد سعر العقد في المرحلة الأولى      
خاضعة لتقلبات الأسعار أو العملة أو يكون من الجائز أن تتغيّر تركيبة مُقـدِّمي الخـدمات، قـد                  
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والنقـد الـذي يوجّـه عمومـا بـشأن          .  للعقـد في البدايـة     سـعر يكون من غير المجدي محاولة تحديد       
 إلى تحديد أسعار العقود بسعر الساعة الذي عـادة مـا   هو وجود ميل المغلقة  الاتفاقات الإطارية   
علـى الأخـذ بالتـسعير    بـدلا مـن ذلـك    ع جّتـش للـوائح الاشـتراء أن   ينبغي و. يكون مرتفعا نسبيا  

  .المبني على المهام أو المشاريع، عندما يكون ذلك مناسبا
يـات دنيـا    وقد تحدّ شروط الاتفـاق الإطـاري مـن المرونـة التجاريـة إذا مـا حُـدِّدت كم                    -١٣

مضمونة كأحد شروطه أو إذا أصبح الاتفاق الإطاري بمثابة اتفاق شراء حـصري مـع أنَّ هـذه             
 ينبغـي أن تـدعو   ومن ثمّ. لمورِّدين أو المقاولين المرونة ينبغي أن تُقابلها أسعار أفضل من جانب ا        

س بحيث يمكـن    في وثائق الالتما  ) غير ملزمة (استخدام كميات تقديرية    ) أ: (لوائح الاشتراء إلى  
أن يــسهِّل الاتفــاق الإطــاري تقــديم عــروض واقعيــة اســتنادا إلى فهــم واضــح لمــدى احتياجــات  
الجهة المشترية وبحيث تصبح الجهة المشترية قادرة علـى الـشراء خـارج إطـار الاتفـاق الإطـاري                   

استخدام كميات ملزمـة يمكـن التعـبير عنـها بحـدود دنيـا أو               ) ب( و ؛إذا تغيرت أوضاع السوق   
وقد تكون هناك أسواق يبدو فيها أحد الحلّين أفضل من الآخر؛ ويمكن لآليـة الرصـد                 . صوىق

 يلــزم أن عنــدما إعــداد الإرشــادات المناســبة، أو أن تــستخدم أمثلــة مــن الواقــع تثــري عمليــةأن 
  .الاختيارمهمة تتولى الجهة المشترية 

فــاق الإطــاري الكليــة قــيم الات أنــه يجــوز أن تكــون أن توضــح لــوائح الاشــتراء ويجــب  -١٤
 معروفة؛ فإذا كان الأمر كذلك وجب الإفـصاح عنـها في الاتفـاق نفـسه أو                 الدنياالقصوى أو   

وأحد النُهج البديلة عنـد تعـدّد الجهـات المـشترية           . إعطاء تقدير لها في حال عدم الإفصاح عنها       
ى مختلفـة   التي تستخدم الاتفاق الإطاري هو السماح لكل جهـة مـشترية بـأن تـضع قيمـا قـصو                  

 المراد شراؤها ومدى احتمال تقادمها؛ وفي هذه الحـالات، ينبغـي إدراج             الأصناف لطبيعة   اًوفق
وقــد تكــون القــيم القــصوى أو القــيم الــسنوية محــدودة . القــيم ذات الــصلة لكــل جهــة مــشترية

ــة في    ــي   شــتىبحكــم إجــراءات الميزاني ــة ينبغ ــذه الحال ــدول؛ وفي ه ــوائح الاشــتراء   ال ــيّن لل أن تب
  .التفصيل مصادر أخرى تنظّم هذا الأمرب

 أن تشترط لوائح الاشتراء أن يتضمن الاتفـاق الإطـاري جميـع التقـديرات، مـتى           يجبو  -١٥
 أنَّ التقـديرات الدقيقـة مـستحيلة        بيـان  أوجـه قـصور التقـديرات أو          تسجيل مع،  كانت معروفة 

ــال       ( ــبيل المث ــى س ــة، عل ــتراء طارئ ــة اش ــر بعملي ــق الأم ــدما يتعلّ ــ)عن ــضل   ؛ وم ــوفير أف ن شــأن ت
    .التقديرات المتاحة، عند تعذر تقديم التزامات صارمة، أن يشجّع على المشاركة
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    التغييرات المسموح بإدخالها على الاتفاق الإطاري أثناء سريانه    
ــلتان تـــشعُّبيتان [**٦٣و‘ ٣‘) د) (١ (٥٩في ســـياق المـــادتين   -١٦  يجـــب علـــى، **]وصـ

كــون طائفــة التغــييرات المــسموح بإدخالهــا علــى معــايير التقيــيم   لــوائح الاشــتراء أن تحظــر أن ت 
ووزنها النسبي في الاتفاق الإطـاري واسـعة إلى حـد تنتفـي معـه جـدوى الـضمانات الـواردة في                    

 تلـك الـضمانات حـدود طائفـة        تُعـيّن و.  من القـانون النمـوذجي في الممارسـة العمليـة          ٦٣المادة  
 وشـروط الاشـتراء أثنـاء عمـل الاتفـاق الإطـاري بمـا             التغييرات المسموح بإدخالهـا علـى أحكـام       

 عدم إدخال أيّ تغيير على وصف الشيء موضوع الاشتراء وإدخال التغـييرات الأخـرى               يكفل
  .على نحو شفاف وقابل للتنبؤ

ــات      -١٧ ــضع آلي ــوائح الاشــتراء أن ت ــضمانات  الإشــرافوينبغــي لل ــق تلــك ال ــى تطبي .  عل
ير معـايير التقيـيم ووزنهـا النـسبي ضـمن البـارامترات والنطـاق               وينبغي ألاّ تتحـوّل المرونـة في تغـي        

ــة الاشــتراء، وألاّ تُحــرِّف        ــديل عــن التخطــيط الكــافي لعملي ــاق الإطــاري إلى ب المحــدد في الاتف
قرارات الشراء تيسيرا للإدارة، وألاّ تشجع على اسـتخدام مواصـفات مرجعيـة عامـة لا تـستند                

 التوجيــه التحــايلي لعقــود الاشــتراء إلى مــورِّدين أو   تُيــسِّر إلى تحديــد متــأنٍّ للاحتياجــات، وألاّ 
وقد تكتـسب هـذه النقـاط الأخـيرة مزيـدا مـن الأهميـة في حـال إسـناد مهمـة                      . مقاولين محظيين 

ــستخدم        ــد ت ــام بالمهمــة وق ــا للقي ــة تتقاضــى أتعاب ــة اشــتراء مركــزي خارجي الاشــتراء إلى وكال
 في تفــادي اســتخدام الإشــرافساعد عمليــات وقــد تــ. الاتفاقــات الإطاريــة اســتدرارا للــدخل 

معــايير تقييميــة مرنــة نــسبيا في الاتفاقــات الإطاريــة للتــستر علــى اســتخدام معــايير غــير مناســبة   
تستند إلى اتفاقات أو علاقات بين الجهات المشترية والمـورِّدين أو المقـاولين، وفي الكـشف عـن           

ة بمــا يبطــل تــأثير التنــافس في المرحلــة الأولى، التجــاوز في التحديــد المــسبق لنتــائج المرحلــة الثانيــ
وتعمـل الـشفافية في تطبيـق المرونـة         . الأمر الذي تـزداد مخـاطر حدوثـه في حالـة الـشراء المتكـرر              

  .هذا الإشرافواستخدام نطاق مسبق التحديد ومسبق الإفصاح عنه، على تيسير 
    

    عمل الاتفاق الإطاري المغلق ورصده    
 أســاس إرســاء عقــود الاشــتراء بمقتــضى الاتفــاق نَّح أضّــشــتراء أن توينبغــي للــوائح الا  -١٨

يكــون عــادة، ولكــن لــيس بالــضرورة، مثــل ) أدنى العــروض ســعراً أو أكثرهــا مزايــا(الإطــاري 
أســاس الإرســاء في المرحلــة الأولى؛ فقــد تقــرر الجهــة المــشترية، علــى ســبيل المثــال، أنَّ مــن بــين 

الــذين اخــتيروا علــى أســاس ( بــأعلى المرتبــات في المرحلــة الأولى المــورِّدين أو المقــاولين الفــائزين
، ســـيكون العـــرض الأدنى ســـعرا المـــستوفي بدقـــة لـــشروط الـــدعوة إلى )أكثــر العـــروض مزايـــا 
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وعنـدما تُتـوخى تغـييرات وخيـارات مختلفـة،          . المشاركة في المرحلة الثانية هـو العـرض المناسـب         
  .جميعا في الاتفاق الإطارييجب أن تدعو لوائح الاشتراء إلى توضيحها 

وعندما لا يُشترط أن تتولى الجهة المـشترية تـشغيل اتفـاق إطـاري مغلـق عـبر الإنترنـت،                      -١٩
ينبغــي أن تؤكــد لــوائح الاشــتراء علــى مزايــا الإجــراءات الإلكترونيــة مــن حيــث زيــادة الكفــاءة   

في م وصـلة تـشعُّبية؛      يمكن على سبيل المثال الإعلان عن الأحكام والشروط باسـتخدا         (والشفافية  
دعوة ورقية إلى مرحلة التنافس الثانية يمكن أن يكون غير مُجـدٍ وغـير ميـسور                استخدام   حين أنَّ 

وينبغي للوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تبين في الاتفاق الإطـاري         ). الاستعمال
ن قبيل متطلبات الاتصال بموقع      المعلومات الخاصة بإعمال الاتفاق الإطاري عبر الإنترنت، م        لك

  . التقنية، والقدرة التقنية عند اللزوموالسماتشبكي، والبرامجيات المحددة، 
وينبغي أن توضح لوائح الاشتراء كيفية استخلاص المزيّة الرئيسية للاتفاقـات الإطاريـة          -٢٠

خدام الاتفاقـات    بصفة خاصة أن تعـالج الوقـائع العمليـة المرتبطـة باسـت             وينبغي. وتفادي مزالقها 
الإطارية المبلَّغ عنها في كثير من الولايات القضائية من حيث ميل الأسعار إلى الثبات بدلاً مـن                 

شـتراء مـن خـلال اتفـاق إطـاري      للا لتغيّر السوق، وكذلك ميل الجهات المشترية اًأن تتغيّر وفق  
أوضاع الـسوق الحاليـة،      شروطه وأحكامه تلبي احتياجاتها تماما أو تجسّد         لو لم تكن  قائم، حتى   

 قـد لا تُقـيّم الجهـات    ونتيجة لـذلك . راءات اشتراء جديدة  إج إلى بدء وذلك لتفادي الاضطرار    
وقـد تفـرط في التركيـز       . المُشترية السعر والنوعية تقييمـا كافيـا عنـد تقـديم طلبـات شـراء معيّنـة                

  .على المواصفات على حساب السعر
إجراء تقييمـات  ب ـ الجهـات المـشترية    تُلـزم ئح الاشـتراء أن     ولمعالجة هذه المزالق ينبغـي للـوا        -٢١

 إذا كـان الاتفـاق الإطـاري لا يـزال           بـشأن مـا   دورية خلال فترة سريان الاتفاق الإطـاري المغلـق          
يحقق مردود النقود ولا يزال يتيح الحصول على أفضل ما يمكن للسوق أن تُقدِّمه في ذلك الحـين                  

عاره وأحكامه وشـروطه لا تـزال مواكبـة للتطـورات وقـادرة             على سبيل المثال، ما إذا كانت أس      (
وينبغي أن تنظر أيضا في مجمل المشتريات بمقتضى الاتفاق الإطاري لتقيـيم مـا إذا               ). على المنافسة 

والوســائل المتعلقــة بتقيــيم مــا إذا كــان الحــل الــتقني أو المنــتج  . كانــت فوائــدها تتجــاوز تكاليفهــا
قدمه السوق قد تشمل دراسة السوق والإعلان عـن نطـاق الاتفـاق              يزالان أفضل ما ي    لاالمقترح  

وإذا لم يعُد الاتفاق الإطاري يتيح شـروطا تجاريـة جيـدة للجهـة المـشترية،            . الإطاري، وهلمّ جرا  
إجــراءات تقليديــة أو  ( أن تــشترط لــوائح الاشــتراء الأخــذ بــإجراءات اشــتراء جديــدة       وَجَــبَ

ي للوائح الاشتراء أن تثني تحديدا عن إرساء عقود اشـتراء           وينبغ). إجراءات اتفاق إطاري جديدة   
 يزيـد مـن مخـاطر شـراء         لأنَّ ذلـك  طويلة المدة أو كبيرة الحجم قُبيل انتهاء مدة الاتفاق الإطاري،           

  .أصناف بالية أو باهظة السعر
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 وفي الاتفاقات الإطارية المتعددة المورِّدين، يكون كـل مـورِّد أو مقـاول طـرف راغبـا في                   -٢٢
عقـب تنفيـذ   (الاتفـاق الإطـاري   عمل   في البداية وعلى نحو دوري طوال فترة      معرفة مدى التزامه    

 عليه ينبغي أن تـشترط لـوائح الاشـتراء علـى            ءًوبنا). ، مثلاً عملية شراء بموجب الاتفاق الإطاري    
  .الجهات المشترية أن تحيط المورِّدين أو المقاولين دوريا أو عند الطلب بمدى التزاماتهم

    
    **]تان تشعُّبيلتانوص) [**٦١ و٦٠المادتان (إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المفتوح     

ــاً في          -١ ــضمام طرف ــة للان ــدعوة الموجّه ــأن تكــون ال ــتراء أن توصــي ب ــوائح الاش يجــوز لل
الاتفــاق الإطــاري المفتــوح متاحــة بــصفة دائمــة في الموقــع الــشبكي الــذي ســيُدار فيــه الاتفــاق    

ــويم. الإطــاري ــصلة    هاكن ــضا أن تبقــى كــل المعلومــات ذات ال  الاتفــاق بإعمــال أن تــشترط أي
 المعلومـات   تَسرِدَويجوز للوائح الاشتراء أن     . الإطاري المفتوح متاحة دائما على الموقع الشبكي      

  : في الموقع المذكور، من قبيلعرضهاالتي يجب كحد أدنى 
 أن تـــستخدم الاتفـــاق أسمـــاء وعنـــاوين جميـــع الجهـــات المـــشترية الـــتي يمكـــن   )أ(  
  ؛)حيثما يسمح الاتفاق الإطاري بوجود عدة مشترين محتملين في المرحلة الثانية(الإطاري 
الوكالة المسؤولة عن إنشاء الاتفاق الإطاري وإدارته في الحالات التي تـشتمل              )ب(  

  على أكثر من مشتر واحد؛
يل المثــال، مــا إذا علــى ســب( وكالــة الاشــتراء المركزيــة، إن وُجــدت  امتيــازات  )ج(  

، ومـن ثمّ دون الحاجـة   )باعتبارهـا الطـرف الرئيـسي   (كانت مخوَّلة بإجراء الاشتراء المعني باسمها     
  وَجَـبَ  إلى نشر تفاصيل زبائنها من الجهـات الأخـرى؛ أمـا إذا كانـت الوكالـة تعمـل كوكيـل                   

  ؛)عندئذ نشر هذه التفاصيل
ــاولين الأ     )د(   ــورِّدين أو المق ــاق الإطــاري، إن  عــدد أقــصى مــن الم طــراف في الاتف

د كّ ـ لـوائح الاشـتراء أن تؤ  ويجـب علـى   .  الأقـصى  العـدد وُجد، وإجراءات ومعايير اختيار ذلك      
ولـيس أي    اتـصالاتها،    محدودية قدرة نظام   الأقصى قد يكون مبرَّرا بسبب       تحديد العدد على أن   

 مـن أجـل   المـشترية   أساليب يمكن أن تـستخدمها الجهـة        اللوائح  ويجب أن تحدد    . أسباب أخرى 
، وسـحب القرعـة،     "الأولويـة بالأسـبقية   "اختيار العدد الأقصى على نحو غير تمييزي، مـن قبيـل            

ــه       ــار العــشوائي الأخــرى في ســوق ســلعية، وتنبي ــاوب، أو غــير ذلــك مــن أشــكال الاختي والتن
  المورِّدين أو المقاولين إلى إمكانية الاعتراض؛

ائح الاشـتراء أن تـشترط في هـذا الـسياق ألاّ            يجـوز للـو   . مدة الاتفاق الإطاري    )هـ(  
تكون مـدة الاتفـاق الإطـاري المفتـوح مفرطـة الطـول، وينبغـي تقـديرها بالاسـتناد إلى الأشـياء                      
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المراد اشتراؤها، وذلك من أجل إتاحـة فرصـة الأخـذ بتكنولوجيـات وحلـول جديـدة وتفـادي                   
ــورِّدين أو ا . التخلــف عــن ركــب التطــور   ــك أنَّ الم ــضاف إلى ذل ــون في  ي ــد لا يرغب ــاولين ق لمق

  ؛شاركة في اتفاق غير محدود المدةالم
لمورِّدين أو المقاولين اسـتيفاؤها مـن أجـل الانـضمام           ا يجب على المتطلبات التي     )و(  

  إلى الاتفاق؛
  الأخرى للاتفاق الإطاري؛الرئيسية جميع الأحكام والشروط   )ز(  
ــراف في      )ح(   ــاولين الأط ــورِّدين أو المق ــة الم ــاري  قائم ــاق الإط ــوائح  (الاتف يجــوز لل

ــة  عــرض القائمــة علــى هــذا النحــو يمكــن أن يكــون    نَّح أضّــالاشــتراء أن تو ــال  بمثاب ــذ فعّ تنفي
بـشأن الإشـعار العـام بإرسـاء عقـود      من القانون النمـوذجي  ) ١ (٢٣الوارد في المادة للاشتراط  
  ؛ة الإطاريات الاتفاقفيالاشتراء 
ولين الذين أرسيت عليهم عقود اشـتراء بمقتـضى الاتفـاق           أسماء المورِّدين أو المقا     )ط(  

يجوز للوائح الاشتراء أن توضح أن عرض هذه المعلومـات          (الإطاري وأسعار العقود التي أرسيت      
وصـلة  [ مـن القـانون النمـوذجي        ٢٣الـوارد في المـادة      تنفيذ فعّال للاشتراط    بمثابة  يمكن أن يكون    

  ؛)ة الإطاريات الاتفاقفي عقود الاشتراء بشأن الإشعار العام بإرساء] تشعُّبية
  إعلانات وجميع أحكام وشروط منافسات المرحلة الثانية؛  )ي(  
  .نسخة من دعوة للمشاركة في مرحلة التنافس الثانية  )ك(  

 لـوائح الاشـتراء أن تؤكـد علـى أهميـة        يجـب علـى    ٦٠من المادة   ) ٥(وفي سياق الفقرة      -٢
وينبغــي، عنــد إعمــال  . لى الاتفــاق الإطــاري المفتــوح الإســراع في فحــص طلبــات الانــضمام إ 

، إجــراء تقيــيم متــأنٍ للتفاعــل بــين المواعيــد النهائيــة لتقــديم العــروض  المفتــوحالاتفــاق الإطــاري
النهائية والوقت اللازم لتقييم العروض الاستدلالية، ومـدى تـواتر المنافـسات في المرحلـة الثانيـة                 

 في جــدوى الإكثــار النــسبيالاشــتراء أن تؤكــد علــى ويجــوز للــوائح . وحجــم هــذه المنافــسات
ــة   ــة الثاني ــولٌ مــن المــشاركين مــن أجــل       المرحل ــتي يخوضــها عــددٌ معق ــافس ال ــات التن مــن عملي

  .لاستفادة من سوق تنافسية وديناميةا
    

    **]وصلة تشعُّبية[**المرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري   - ٦٢المادة     
 خيار قصر توجيه الـدعوة إلى المـشاركة         نَّح كيف أ  ضّشتراء أن تو   لوائح الا  يجب على   -١

في مرحلــة التنــافس الثانيــة علــى الأطــراف في الاتفــاق الإطــاري القــادرين في ذلــك الحــين علــى 
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ــشيء موضــوع الاشــتراء       ــشترية فيمــا يخــصّ ال ــة احتياجــات الجهــة الم ــؤدِّتلبي ــا يلا ي إلى  عملي
د كّ ـويـتعين أن تؤ   . رِّدين والمقـاولين  المنـصفة والمتـساوية للمـو     بدأي الـشفافية والمعاملـة      بم المساس
 لـوائح  ويجـب علـى  .  تقييد المنافسةلا الغرض من هذا الحكم هو تعزيز الكفاءة نَّعلى أ اللوائح  

 جميع المـورِّدين أو المقـاولين       نَّضة التي تقضي بأنه يجب افتراض أ      الاشتراء أن تبين القاعدة المفترَ    
ن علـى تلبيـة احتياجـات الجهـة المـشترية فيمـا يخـص الـشيء موضـوع                   واق قادر الأطراف في الاتف  

 الاتفــاق الإطــاري أو العــروض الأوليــة أو الاسترشــادية لــبعض المــورِّدين أو يُــشرمــا لم الاشــتراء، 
ر سّولذا ينبغي للوائح الاشتراء أن تشترط على الجهـة المـشترية أن تف ـ      . عكس ذلك  إلىالمقاولين  
ــارة  ــة احتياجــات  القــادرين"عب بمعــنى ضــيّق جــدا، في ضــوء أحكــام   "  في ذلــك الحــين علــى تلبي

اللـوائح  م دِّويجـوز أن تق ـ . ليـة أو الاسـتدلالية  وَّ العروض الأوفي ضوءوشروط الاتفاق الإطاري    
أمثلة على الحالات التي يكون فيها إصدار دعوة إلى مجموعة محدودة مـن المـورِّدين أو المقـاولين                  

 الجهة المشترية فيما يخص الشيء موضـوع الاشـتراء         لحين على تلبية احتياجات   القادرين في ذلك ا   
دين أو المقـاولين بتوريـد مـا لا         رِّفعلـى سـبيل المثـال، قـد يـسمح الاتفـاق الإطـاري للمـو               . مبرَّرا

أو ) ة الثانيـة أو عمومـا     في كـل حالـة مـن حـالات التنـافس في المرحل ـ            (يزيد على كميات معيّنة     
ليـة أو الاسـتدلالية أنَّ بعـض المـورِّدين أو المقـاولين لا يـستطيعون       وَّ الأ ضُلعـرو  ا رَذكت ـَيمكن أن   

  .الوفاء بتركيبات معيّنة أو ببعض شروط النوعية
والـــضمانة المهمـــة إزاء منـــع التجـــاوز أو إســـاءة الاســـتعمال فيمـــا يخـــص هـــذا الخيـــار،   -٢
أن ب ـ الجهـة المـشترية    إلـزام ين، هي   لإرساء العقود على مورِّدين أو مقاولين محظي      مثلاً  استخدامه  ك
ه إشعارا بالتنافس في المرحلة الثانية إلى جميع الأطراف في الاتفاق الإطاري على نحو متـزامن                جّتو

ومن شأن توجيه ذلك الإشـعار علـى        . عند صدور الدعوة إلى المشاركة في مرحلة التنافس الثانية        
ن يعتـرض علـى قـرار الجهـة المـشترية عـدم             هذا النحو أن يسمح لأي مـورِّد أو مقـاول مـستبعَد أ            

ويجـوز للـوائح الاشـتراء أن       . دعوة ذلك المورِّد أو المقاول إلى المشاركة في مرحلة التنـافس الثانيـة            
  .تنص على فترة الإشعار الدنيا قبل إمكانية بدء التنافس في المرحلة الثانية

عتراضــات المحتملــة علــى د علــى الأثــر الــسلبي للاكّــ لــوائح الاشــتراء أن تؤويجــب علــى  -٣
 تـوخي الدقـة لـدى النظـر في          يجـب : الكفاءة التي تسعى إجراءات الاتفاق الإطاري إلى تحقيقها       

الاستثناءات من القاعدة المفترَضـة الـتي تقـضي بتوجيـه الـدعوة إلى جميـع المـورِّدين أو المقـاولين                     
دما تكون مبرَّرة فعـلا كـي       عنتلك الاستثناءات     مرحلة التنافس الثانية واستخدام    للمشاركة في 

ب الجهة المشترية مواجهة كثير من المورِّدين أو المقاولين المغبونين المعترضين علـى تقييمهـا               نَّتتج
 لــوائح الاشــتراء أن تــشترط علــى ويجــب علــى. لقـدرتهم علــى تلبيــة احتياجاتهــا في وقــت معــين 
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أي أســباب اســتبعاد   نيبــيِّالجهــة المــشترية أن تــدرج في ســجل إجــراءات الاشــتراء إيــضاحا       
  .التنافس الثانيةمرحلة مورِّدين أو مقاولين أطراف في الاتفاق من 

وينبغي للوائح الاشتراء أن تنظم طريقة إصـدار الـدعوة والإشـعار فيمـا يخـص التنـافس              -٤
علـى نحـو متـزامن      على سبيل المثال، أن يكونا كتابيين، وأن يصدرهما النظام          : في المرحلة الثانية  

وعلـى الـرغم مـن أنـه لا يُـشترط إصـدار إشـعار عـام         .  إلى كـل مـورِّد أو مقـاول معـني          ئيوتلقا
 الـصفحة المفتوحـة للاطـلاع العـام مـن الموقـع             علـى  إشعار   نشر نَّبالتنافس في المرحلة الثانية، فإ    

الشبكي الذي يدار فيه الاتفاق الإطاري من شأنه تحقيق تلك النتيجة، ويجوز للـوائح الاشـتراء                
  .ترط على الجهات المشترية القيام بذلكأن تش

 لـوائح   ويجـب علـى   . الثانيـة التنـافس   محتـوى الـدعوة إلى مرحلـة        ) ب (٤وتنظّم الفقرة     -٥
الاشتراء أن تحدد أي اشتراطات أخرى ترتبط بإعـداد العـروض وتقـديمها وبالجوانـب الأخـرى                 

لمادة الـتي يـتعين علـى الجهـة         من هذه ا  ) ب (٤الثانية غير المدرجة في الفقرة      التنافس  مرحلة   من
وحيثمــا توجــد . الثانيــةالتنــافس المــشترية أن تحــددها في الــدعوة إلى تقــديم العــروض في مرحلــة 

 تحيـل تلك الاشتراطات في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ينبغي للوائح الاشـتراء أن            
مـورِّدين أو المقـاولين أن       لـوائح الاشـتراء أن توضـح مـا إذا كـان يجـوز لل               يجب على كما  . إليها

تعـديلات تعـود    المقدَّمـة في المرحلـة الأولى       ) الأوليـة (عروضـهم   علـى    في المرحلـة الثانيـة       يُدخلوا
  ).وذلك مثلا بزيادة الأسعار إذا تغيّرت ظروف السوق(لجهة المشترية ا بفائدة أقل على

لـوائح الاشـتراء   لـى  ع يـتعين  في سياق الاتفاقات الإطاريـة المغلقـة أعـلاه،         لوحظوكما    -٦
  نطاق التنقيحات المسموح بإدخالها علـى أحكـام الاشـتراء وشـروطه            ما يترتب على  أن توضح   
ــار ــيم، مــن خــلال     مــن آث ــة للتقي ، بمــا في ذلــك تغــيير الأوزان النــسبية للمعــايير والمعــايير الفرعي

وصـلة  [** ٦٣ق المـادة     مقيَّدة بتطبي ـ  هذه التنقيحات والمرونة في إجراء    . التنافس في المرحلة الثانية   
، ير علـى وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء          تغـي  أيِّ   التي تنص على عدم جواز إدخـال       **]تشعُّبية

وحيثمـا  . وعلى عدم جواز إدخال تغييرات أخـرى إلاّ بالقـدر المـسموح بـه في الاتفـاق الإطـاري              
أن يــشار إلى يحتمــل أن تكــون التعــديلات علــى المنتجــات، أو البــدائل التقنيــة، ضــرورية، ينبغــي   

ذلك في الاتفاق الإطاري نفسه الذي ينبغي أيضا أن يُعـرب عـن الاحتياجـات علـى أسـاس مـرن                     
للـسماح بإدخـال هـذه      ) **]وصـلة تـشعُّبية    [**١٠ المـادة    بارامتراتضمن  (وعملي بقدر كاف    

ضـمن  (وتشمل الأحكام والـشروط الأخـرى الـتي يجـوز تنقيحهـا تركيبـات العناصـر                 . التعديلات
 بـين  الموازنـةُ شكّل ت ـوينبغـي أن  . والضمانات ومواعيـد التـسليم، ومـا إلى ذلـك         ) الشاملالوصف  

 قيمـة محققـة مقابـل المبلـغ المـدفوع وضـرورة وجـود        بتحقيـق أقـصى  إتاحة مرونـة كافيـة للـسماح      
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هـذا    بـشأن   الإرشـادات الموجهـة إلى الجهـات المـشترية         سَسـا شفافية وقيود كافية لمنـع التجـاوز، أ       
  .ستخدام الاتفاقات الإطاريةاالجانب من 

 لــوائح الاشــتراء أن تؤكـد علــى أهميــة  يجــب علـى ، ‘٤‘) ب (٤وبالإشـارة إلى الفقــرة    -٧
 المـساس النص على موعد نهائي مناسب لتقديم العروض، من أجـل الحفـاظ علـى الكفـاءة دون            

اق الاتفاقـات   في سـي  : المصالح المشروعة للمورِّدين أو المقاولين الأطـراف في الاتفـاق الإطـاري           ب
الإطارية المفتوحة، على سبيل المثال، يمكن التعبير عن الموعد النهائي بالـساعات أو بيـوم أو مـا                  

ذه شابه ذلك، وإلاّ تأثّرت الكفاءة الإدارية للإجـراء سـلبا ولم تَـستَفد الجهـات المـشترية مـن ه ـ                   
 عــروض المرحلــة الثانيــة ر المهلــة بــين موعــد إصــدار الــدعوة إلى تقــديم رَّوينبغــي أن تُقــ. التقنيــة

والموعد النهائي لتقديمها، على أساس الوقت الذي سيكون كافيـا في الظـروف الراهنـة لإعـداد                 
). فكلّمـا كانـت الأشـياء المـراد اشـتراؤها أبـسط قـصرت المـدة الممكنـة                 (عروض المرحلة الثانية    

ط وتـــشمل الاعتبـــارات الأخـــرى كيفيـــة إتاحـــة أقـــصر مـــدة تـــسمح بـــالاعتراض علـــى شـــرو
 الوقــت المطلــوب ســيكون مرتبطــا علــى أيِّ  نَّح أضّــويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تو. اسالالتمــ

مـن  ) ٢( ١٤ لمـا تـنص عليـه صـراحة المـادة           اًحال بالاحتياجات المعقولـة للجهـة المـشترية، وفق ـ        
وهو ما يمكن في ظروف محـدودة أن تكـون لـه الأسـبقية علـى الاعتبـارات                   القانون النموذجي، 

  .، في حالات الضرورة القصوى التي تعقب الأحداث الكارثية مثلاًذلكو ؛الأخرى
ــى   -٨ ــواع      ويجــب عل ــرة التوقــف في ســياق مختلــف أن ــوائح الاشــتراء أن توضــح عمــل فت  ل

الاتفاقــات الإطاريــة، مــع ملاحظــة أن فتــرات التوقــف الأقــصر تكــون مــبرَّرة في ســياق الاتفــاق   
وينبغي . ة يُتوخى اشتراؤها من خلال تلك النظم      قياسية بسيط  أصنافالإطاري المفتوح في ضوء     

 فترة توقف في سياق إرساء عقد الاشـتراء  اشتراط وجودللوائح الاشتراء أن توضح أسباب عدم     
  .ثانية تنافس الخالية من مرحلةبمقتضى الاتفاقات الإطارية المغلقة 

    
    **]بيةوصلة تشعُّ[**التغييرات أثناء إعمال الاتفاق الإطاري   - ٦٣المادة     

 لـوائح الاشـتراء     يتعيَّن علـى   أعلاه،   ٦٢ في سياق الاتفاقات الإطارية المغلقة والمادة        لوحظكما  
ــة علــى أحكــام الاشــتراء وشــروطه     ــاء إعمــال الاتفــاق  أأن توضــح حــدود التغــييرات المدخل ثن

كما يلزم أن توضح لوائح الاشتراء الحالات التي تكون فيهـا صـياغة وصـف الـشيء         . الإطاري
، مع أدنى حـد مـن المتطلبـات التقنيـة           المخرجاتموضوع الاشتراء بطريقة عملية أو قائمة على        

 الــشيء موضــوع الاشــتراء أو علــى ، ملائمــة للــسماح بإدخــال تعــديلات علــى  عنــد الاقتــضاء
وثمـة خطـر    . ويتوقف مدى ملاءمة هذا النهج على طبيعة الاشتراء في حـدّ ذاتـه            . تقنيةالبدائل  ال

ــوع تجــاوزات  ــييرات؛     وق ــسماح بإدخــال تغ ــة، وفي ال ــضفاضة وعام ــسماح بمواصــفات ف  في ال
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 نطاقــه   يتجــاوزاًاســتخدام الملاءمــة الإداريــة لأغــراض يمكــن اســتخدامه  الاتفــاق الإطــاري  ف
كمـا يحتمـل أن     . المتوخّى، مما يُفضي إلى إرساء عقود اشتراء بطريقة غير شـفافة وغـير تنافـسية              

ومــن ثمّ . لتنــافس إلى انخفــاض مــردود الأمــوال في هــذه العقــود يــؤدّي الافتقــار إلى الــشفافية وا
ينبغي أن تتناول لوائح الاشـتراء هـذه المخـاطر وتـنص علـى التـدابير المناسـبة للحـدّ مـن تأثيرهـا                

  .بشيء من التفصيل
    

  ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق الفصل الثامن التي واضيع الم  - اًعاشر  
، **]بيةعُّوصلة تش) [**إجراءات الاعتراض( يمن القانون النموذج

       لترتيب المواداًوفق
    عموماً    

بمـا يكفـل    إنَّ المقصود بأحكام هذا الفصل هو تكملتها بلوائح وبنظام داخلـي مفـصّل                -١
وتُــدرج تلــك .  مــن حيــث التكلفــةعلــى نحــو كــفء وســريع وفعــال آليــات الاعتــراض إعمــال

تبعــاً تراء أو اللــوائح الموجــودة في فــروع القــانون الأخــرى  الأحكــام التكميليــة في لــوائح الاش ــ
  . في الدولة المشترعةللأعراف القانونية المتبعة

قـد يكـون لفـروع أخـرى مـن القـانون ولهيئـات أخـرى في الدولـة                   وبالإضافة إلى ذلك،      -٢
يعـود مـثلاً   إذا كان الاعتـراض  المشترعة تأثير على آلية الاعتراض المتوخاة في إطار الفصل الثامن،     

وفي تلـك الحـالات، ينبغـي أن    . التنـافس ، أو مخالفـات لقـانون    إلى مزاعم وجـود احتيـال أو فـساد        
بمــا ، علنــاًتلــك المــزاعم ب المتعلقــة المعلومــات إتاحــةتــشترط لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح 

  .إليها واتخاذ ما يلزم من إجراءاتالسلطات المختصة يكفل لفت انتباه 
تـؤثر  بغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح جميـع المـسائل الـتي                وين  -٣
 تحقيــق التــوازن الملائــم بــين مــصالح المــورِّدين أو المقــاولين واحتياجــات الجهــة المــشترية، مثــل     في

علـى  (مجموعة الأشـخاص الـذين يحـق لهـم الاعتـراض علـى تـصرفات أو قـرارات الجهـة المـشترية               
الاعتبارات المتعلقة بالحالة التي قد يكون فيهـا  ، وفي  ) أدناه ٦٤ في سياق المادة     ذي نوقش النحو ال 

تعليق إجراءات الاشتراء مناسبا أو غير مناسب، والحالات التي ينبغي فيها رفع الحظـر المنـصوص                
، كمـا في حـالات الكـوارث الطبيعيــة وحـالات الطـوارئ والحـالات الـتي قــد        ٦٥عليـه في المـادة   

  يجـب علـى    وفي هـذا الـسياق    . طـراف أخـرى مهتمـة      فيها ضرر مفرط بالجهة المـشترية أو أ        يلحق
 فيمـا يتعلـق بـإجراءات       ذات الـصلة  لوائح الاشتراء أن توضح بالتفصيل تفاعل جميع المهل الزمنية          

مثل مدة فتـرة التوقـف، والمواعيـد النهائيـة لتقـديم العـروض، والفتـرة الـتي ينقـضي في                     (الاعتراض  
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قــرارات بــشأن عليــق والمواعيــد النهائيــة لاتخــاذ ، ومــدة الت٦٥ الحظــر الــذي تــشمله المــادة نهايتــها
  ).صدار الإشعاراتلإ والطلبات

ويجوز للوائح الاشتراء أو غيرها مـن اللـوائح المنطبقـة أن تـثني عـن اسـتهلال إجـراءات           -٤
 ة والقـضائي ةلإداري ـ االمراجعـة  للطلبـات المقدمـة إلى أجهـزة       اً واضـح  لاً تسلـس  وأن ترسـي  موازية  

 الطلبـات، إذا    تسلـسل أحكامـا تعـالج     تلـك اللـوائح     وقد تتـضمن    . الموجودة في الدولة المشترعة   
بعـض  تبـدي   و.  للدول المشترعة  ة القانوني تبعاً للأعراف وقد يختلف التسلسل    . استصوبت ذلك 

عتـراض لـدى   أن يـستنفد آليـة الا  ب ـ المـورِّد أو المقـاول      إلـزام الدول مرونة أكثر مـن خـلال عـدم          
 قــد تــسمح للمــورِّد أو كمــا. الجهــة المــشترية قبــل تقــديم طلــب إلى الجهــة المــستقلة أو المحكمــة 

أن بــ المــستاء مــن القــرار الــذي اتخذتــه الجهــة المــشترية في إجــراءات الاعتــراض   المغبــونالمقــاول 
ا الطلــب وفي الحــالات الــتي يقــدَّم فيهــ. يــستأنف ذلــك القــرار لــدى الهيئــة المــستقلة أو المحكمــة 

مباشــرة إلى الهيئــة المــستقلة، يمكــن تقــديم الاســتئناف علــى قــرار الهيئــة المــستقلة إلى أيــة ســلطة    
 هنـاك بعـض   نَّبيـد أ . ار قائمـا، أو إلى المحكمـة   تلـك الهيئـة، إذا كـان ذلـك الخي ـ     داخلاستئناف  

ويجـوز  . الدول التي قد تشترط استنفاد بعـض التـدابير أو جميعهـا قبـل تقـديم طلـب إلى المحكمـة             
أن تــشترط علــى المــورِّد أو المقــاول المغبــون أن المنطبقــة للــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح 

يتقدم بطلب لإعادة النظر لدى الجهة المشترية أولاً وأن يستأنف أي قرار يـودّ أن يـستأنفه مـن          
 وبـدلا مـن     .إجراءات الاعتراض تلك ضـمن بنيـة الهيئـة المـستقلة قبـل تقـديم طلـب إلى المحكمـة                   

 اسـتنفاد جميـع     مـع اشـتراط   بتجـاوز الجهـة المـشترية لكـن         تلـك اللـوائح     ذلك، يجـوز أن تـسمح       
وفي هـذا الـصدد     . التدابير الانتصافية ضمن بنيـة الهيئـة المـستقلة قبـل التقـدم بطلـب إلى المحكمـة                 

الالتزامـات    للالتزامات الدولية للدولة المشترعة، بما في ذلـك        تمتثللوائح الاشتراء أن    يجب على   
ــا  ــة عليهـ ــساد    الواقعـ ــة الفـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــضى اتفاقيـ ــورك، ( بمقتـ ــشرين ٣١نيويـ  تـ

 والاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء الحكــومي في إطــار منظمــة التجــارة       )٣٢()٢٠٠٣أكتــوبر /الأول
أن تـضمن الاسـتئناف الفعّـال أمـام هيئـة مـستقلة وأن تكـون                منـها   العالمية، وهو ما قد يتطلـب       

  .ة القضائيللمراجعة، عُرضة كمةمَحْ ليست ،مراجعة أية هيئة قرارات
    

                                                           
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية بموجب . ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )32( 

ديسمبر / كانون الأول١٤من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ) ١ (٦٨ للمادة ووفقاً. ٥٨/٤قرارها 
: ونيويرد نص الاتفاقية أيضا في الموقع الإلكتر. ٢٠٠٥

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)  آخر زيارة
  ).٢٠١١يناير /جرت في كانون الثاني



 

V.13-82830 81 
 

A/CN.9/770

    **]وصلة تشعُّبية[**الحق في الاعتراض والاستئناف   - ٦٤المادة     
ــة أن تــنص علــى إصــدار        يجــب علــى   -١ ــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبق  لــوائح الاش

القــانوني والإداري  بالاتــساق مــع الهيكــل ٦٤إرشــادات تفــصيلية بــشأن إعمــال أحكــام المــادة  
 بصفة خاصة أن تحدد مجموعـة الأشـخاص         ويجب عليها . للدولة المشترعة أو أن تدعو إلى ذلك      

. الذين يحق لهم الاعتراض على قرارات أو تدابير تتخذها الجهة المـشترية في إجـراءات الاشـتراء      
ــنظم أخــرى، يكفــل القــانون النمــوذجي هــذا الحــق للمــورِّدين والمقــاولين       ــا ل وحــدهم وخلاف

 هذا المصطلح المورِّدين أو المقاولين المحتملين الـذين يـشملهم التعريـف الـوارد في المـادة       يتضمَّن(
 عمليـة التأهيـل الأولي أو       أثنـاء كـالمورِّدين والمقـاولين الـذين اسـتُبعدوا         **] وصلة تـشعُّبية   [**٢

هـذا  رجـع ذلـك إلى أنَّ      وي. دون أفراد عامة الجمهـور أو المقـاولين مـن البـاطن           ) الاختيار الأولي 
الحق يستند إلى ادعاء المورِّد أو المقـاول بأنـه قـد تعـرض لخـسارة أو ضـرر بـسبب عـدم امتثـال                         

ــانون الاشــتراء    ــشترية لأحكــام ق ــة الم ــات     . الجه ــاط طلب ــة ارتب ــد كفال ــذا التقيي والقــصد مــن ه
يـة اشـتراء معينـة،      الاعتراض المقدمة بالقرارات أو الأفعال التي تصدر عن الجهة المشترية في عمل           

ــا علاقــة           ــسائل له ــستند إلى م ــسبب اعتراضــات ت ــتراء ب ــة الاش ــرط لعملي ــل المف ــب التعطي وتجنّ
بالسياسات أو بأمور نظريـة أو إلى خروقـات ظنيـة، وأيـضاً مـن أجـل بيـان أنَّ آليـة الاعتـراض                        

  . الوحيدة المتاحةالإشرافيةليست الآلية 
اللوائح المنطبقة، إضـافةً إلى ذلـك، أن تتنـاول          لوائح الاشتراء أو غيرها من       ويجب على   -٢

قدرةَ المورِّد أو المقاول على تقديم اعتـراض وكـذلك قـدرة مختلـف أجهـزة الدولـة علـى متابعـة                      
طلبات الاعتراض، فيما يتعلق بالأحكام القانونية الأخرى للدولة المشترعة، من قبيل تلـك الـتي              

بموجـب القـانون الـوطني حـتى       لمقـاول أن يـستوفيها      الـتي يجـب علـى المـورِّد أو ا         تحدد المتطلبـات    
  .يكون قادراً على المضي في إجراءات الاعتراض أو الحصول على انتصاف

، خـارج نطـاق     ة قـضائي  مراجعـة ويقع الاعتراض المقدم إلى المحكمة، الذي كثيراً ما يـسمى             -٣
 مـن   ولـذلك . ذلك الإطـار  ه آثـار تـرتبط ب ـ     التنظيم بموجب الإطار القانوني للاشتراء لكن تترتب علي       

 لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة إلى الأحكـام الأخـرى لقـانون الدولـة       تحيلالمناسب أن   
 الجهــات المــشترية  تكــونالمــشترعة الــتي تحــدد الــسلطة ذات الــصلة وإجــراءات المحكمــة، بحيــث        

وينطبـق ذلـك بـصفة خاصـة علـى      . ة بالتـدابير الانتـصافية المتاح ـ  علم تـام  ن علىون والمقاول ووالمورِّد
آلية الاستئناف التي لا تُرتأى بمقتضى القانون النموذجي سوى عن طريق إجراءات المحكمـة وتمـشيا     

وينبغي للـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن تـنص علـى            . مع إجراءات المحكمة المعنية   
 المحـاكم   أمـام ا إذا كان الاسـتئناف مكفـولا        توفير الإرشادات إلى مستخدمي نظام الاشتراء بشأن م       

  .جهات أخرى في الدولة المشترعة وطريقة إعمالهأمام أو 
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    **]وصلة تشعُّبية[**مفعول الاعتراض   - ٦٥المادة     
ح للجهـات المـشترية عمـل    ض ـّ من اللوائح المنطبقـة أن تو ينبغي للوائح الاشتراء أو لغيرها    -١

 والتعليـق  ٦٥وخصوصا الفـروق بـين الحظـر الـذي تـشمله المـادة              الحظر الذي تشمله هذه المادة،      
. الذي يمكن أن تطبقه الجهة المشترية أو تأمر به هيئة مستقلة أو محكمـة أو سـلطة أخـرى مختـصة                    

 تحظر بدء نفاذ عقد الاشتراء إلى حين البتّ في الاعتراض أو الاسـتئناف، فقـد                ٦٥ومع أنَّ المادة    
ويُعَدُّ تعليق إجراءات الاشتراء مفهوما أوسـع مـن         . ء ضرورياً أيضاً  يكون تعليق إجراءات الاشترا   

  . المتعلقة بتلك الإجراءاتالتصرفاتفهو يوقف جميع : ٦٥الحظر الذي تتحدث عنه المادة 
وينبغي للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقـة أن توضـح مـا يُقـصد أن يـشمله                     -٢

وأن الحظـر لـيس مطلقـاً       " حيـز النفـاذ   ) أو اتفاقاً إطارياً  (شتراء  أيَّ خطوات تُدخل عقدَ ا    "تعبير  
أيَّ خطــوات "ويــشمل تعــبير ). قــد يُحــتج باعتبــارات عاجلــة تتعلــق بالمــصلحة العامــة لرفعــه  (

على سـبيل المثـال إرسـال إشـعار بـالقبول إلى           " حيز النفاذ ) أو اتفاقاً إطارياً  (تُدخل عقدَ اشتراء    
ز أو، حيثما يُرتأى ذلك، أي خطـوات باتجـاه توقيـع عقـد اشـتراء كتـابي                  المورِّد أو المقاول الفائ   

  ).أو الاتفاق الإطاري(أو تلقّي الموافقة من هيئة أخرى من أجل بدء نفاذ عقد الاشتراء 
 المـشاركين " لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقـة أن توضـح تعـبير              ويجب على   -٣

ويــشمل التعــبير ".  الاشــتراءالمــشاركين في إجــراءات"تعــبير مقارنــةً ب"  الاعتــراضإجــراءاتفي 
ــدم       ــذي يق ــاول ال ــورِّد أو المق ــشترية والم ــة الم ــةً الجه ــذين   (الأول بداي ــاولين ال ــورِّدين أو المق والم

 أو قد تتـأثر بـإجراءات الاعتـراض، مـن          اوأية هيئة حكومية تتأثر مصالحه    (الاعتراض  ) يقدمون
ــة، عن ــ   ــصة بالموافق ــة مخت ــل هيئ ــضاءقبي ــن      ). د الاقت ــة أصــغر م ــام مجموع ــم بوجــه ع ــؤلاء ه وه

وصـــلة  [**٦٨المـــشاركين في إجـــراءات الاشـــتراء لكـــن بموجـــب الحـــق الـــذي تكفلـــه المـــادة 
 عـــدد أكـــبر مـــن المـــورِّدين أو المقـــاولين إلى الانـــضمام إلى إجـــراءات  ىقـــد يـــسع**] تـــشعُّبية

ــدهم خــسارة        ــد تكب ــم عن ــراض خــاص به ــديم اعت ــراض أو إلى تق ــن   الاعت أو أضــراراً ناجمــة ع
"  في إجـراءات الاعتـراض     ينالمـشارك "  تعـبير  وفي هـذا الـسياق يمكـن أن يـشمل         . الأوضاع ذاتها 

ويمكـن  . مجموعة متغيرة من المشاركين تبعاً لتوقيت إجـراءات الاعتـراض وموضـوع الاعتـراض             
ــضم         ــب أن ين ــا الطل ــرتبط به ــتي ي ــشارك في إجــراءات الاشــتراء ال ــاول م ــورِّد أو مق إلى لأي م

ســلطات "  في إجــراءات الاعتــراضينالمــشارك " تعــبيرويمكــن أن يــشمل. إجــراءات الاعتــراض
أيُّ كيـان يمكـن أن ينـدرج        " سلطة حكومية "والمقصود في هذا الصدد بعبارة      . حكومية أخرى 

، بما في ذلك الجهـات الـتي   **]وصلة تشعُّبية [**٢ضمن تعريف الجهة المشترية الوارد في المادة    
بـأن  ) ١ (٦٨أو استخدام الاتفاق الإطاري، رهنا بالاشتراط الوارد في المـادة       /إعمال و يحق لها   

وتجـدر الإشـارة في     . تكون لتلك الجهات مصلحة في إجراءات الاعتراض في الوقت ذي الصلة          
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بـإجراءات  مـصالحه    الطرف في الاتفاق الإطاري الـذي تتـأثر، أو قـد تتـأثر،               نَّهذا الصدد إلى أ   
 أطرافـاً  الجهـات الأخـرى الـتي أصـبحت     لالى الأرجح الجهة المشترية الرئيـسية      الاعتراض هو ع  

ــة إجــراءات الاشــتراء    ــشمل  . في اتفــاق الاشــتراء في بداي ــصة  هــذا كمــا ي التعــبير أي جهــة مخت
) ه ــ) (٥(و) ٢ (٣٠و) ٧ (٢٢انظر على سبيل المثال المـواد  (بالموافقة في سياق الاشتراء المعني    

  .)حيثما يُرتأى دور الجهة المختصة بالموافقة] **وصلات تشعُّبية[**
 لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضـح مـا إذا كـان يجـوز                  ويجب على   -٤

وقـد  . لجهة مستقلة أن تتخذ قـرارا بـشأن رفـع الحظـر دون أن تتلقـى طلبـا مـن الجهـة المـشترية                       
نـه قـد    ي لا على أساس اختصامي، ولك     يصلح هذا الخيار في النظم التي تعمل على أساس تحقيق         

  .لا يصلح تماماً لدول أخرى
    

   **]وصلة تشعُّبية[**تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية   - ٦٦المادة     
ــدابير تهــدف إلى       -١ يجــوز للــوائح الاشــتراء أو لغيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة أن تتــضمن ت

 مبكـرة وذلـك مـن خـلال التـشجيع علـى اسـتخدام               التشجيع على تسوية المنازعات في مرحلـة      
كما يجوز للـوائح الاشـتراء أو لغيرهـا         . آلية الاعتراض الاختيارية المنصوص عليها في هذه المادة       

وأسـلوب   من اللوائح المنطبقة أن تدعو إلى تعميم مزايـا آليـة إعـادة النظـر لـدى الجهـة المـشترية                    
.  الاسـتفادة منـها بفعّاليـة      تتـسنى  للجمهـور حـتى      على نطـاق واسـع وشـرح هـذه المزايـا           إعْمِالها

وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي لتلــك اللــوائح أن ترســي آليــات للرصــد والرقابــة للإشــراف علــى  
  .الاستجابة إلى الطلبات المقدَّمة بما يضمن أن تحظى بالمعاملة الجدية ويحقق المنافع المحتملة

اللوائح المنطبقة أن توضـح الفـروق بـين الـرد           لوائح الاشتراء أو غيرها من      على   ويتعيَّن  -٢
 أعلاه والطلب الرسمي بإعـادة النظـر لـدى          ٢٢على الاستفسارات الذي تمت مناقشته في المادة        

وتفاديــا للالتبــاس، ينبغــي لتلــك اللــوائح أن تــسلط الــضوء علــى أهــم الفــروق  . الجهــة المــشترية
  .الإجراءين لكلا من حيث الأهداف والإجراءات والنتائج المحتملةبينهما 

لوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن تؤكـد أنَّ تقـديم طلـب                    على   ويتعيَّن  -٣
إعادة النظر إلى الجهة المشترية ليس متاحـاً في الحالـة الـتي يكـون فيهـا عقـد الاشـتراء قـد دخـل                         

 اختــصاص  يقــع الاعتــراض بــدلا مــن ذلــك ضــمن مجــالن العقــدبعــد فتــرة تكــويفحيِّــز النفــاذ؛ 
كمـا ينبغـي لهـا    . مـة كَ أي الهيئـة المـستقلة أو المح     - ة القـضائي  المراجعةالمستقلة أو هيئات    يئات  اله

أن توضح أن صلاحية الجهة المشترية في مواصلة النظر في الطلب تنتفي إذا بوشـرت إجـراءات                 
ــة    ــستقلة أو محكم ــة م ــدى هيئ ــاذ إجــراء      . ل ــشترية أن تواصــل اتخ ــة الم ــه يجــوز للجه ــير أن ات غ
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 أي أمـر تـصدره الهيئـة    التصرفتصحيحية في إجراءات الاشتراء المعنية شريطة ألاّ ينتهك ذلك          
وفي الحالات التي يكون فيهـا الطلـب      .  أخرى في القانون الوطني    اًالمستقلة أو المحكمة أو أحكام    

 علـى  الطلـب لـذلك  الدقيقـة   المترتبـات  نَّإ، ف ـ محـدود النطـاق   المقدَّم إلى جهة مـستقلة أو محكمـة         
 لـوائح  ويجـب علـى  الجهـة المـشترية تكـون متروكـة للقـانون الـوطني،        السابق تقديمـه إلى     الطلب  

  .الاشتراء أن تتضمن إحالات مرجعية مناسبة في هذا الصدد
وفيما يتعلق بالمواعيـد النهائيـة لتقـديم طلبـات إعـادة النظـر، ينبغـي للـوائح الاشـتراء أو               -٤

  :وضحلغيرها من اللوائح المنطبقة أن ت
بحيــث " شــروط الالتمــاس أو التأهيــل الأولي أو الاختيــار الأولي " عبــارةمعــنى  )أ(  

 المحـدد   النـهائي يُفهم أنها تشمل جميع المسائل الناشئة عن إجراءات الاشتراء قبل انقضاء الموعـد              
لتقديم الطلبات من أجل التأهل الأولي أو الطلبات من أجل الاختيار الأولي أو العـروض، مثـل                 

 يتاح الاختيـار بـين الالتمـاس المفتـوح          ماألة اختيار طريقة الاشتراء أو طريقة الالتماس، حيث       مس
 ٨ المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء وفقــاً للمــادة الحــد مــن حجــموالالتمـاس المباشــر، ومــسألة  

 المــسائل الناشــئة عــن التأهيــل الأولي أو  أي أنَّ هــذه العبــارة لا تــشمل **]. وصــلة تــشعُّبية[**
مـن هـذه المـادة، أو عـن فحـص           ) أ) (٢(ختيار الأولي، التي يشملها الجزء الثـاني مـن الفقـرة            الا

  من هذه المادة؛) ب) (٢(وتقييم العروض، التي تشملها الفقرة 
) ٢(الموعد النهائي لتقديم العـروض في سـياق الفقـرة           " في موعد يسبق  "عبارة    )ب(  

 تقـديم الطلبـات لمنـع تقـديم اعتراضـات مُعَطِّلـة       لإمكانيـة  ، وقد ترسي الحد الأقـصى النـهائي      )أ(
 أن يتمثـل    وينبغـي . جـداً قبيـل انقـضاء الموعـد النـهائي لتقـديم العـروض مباشـرةً               ) ةيديَّ ـكوربما  (

الهدف في تشجيع التقدم بأي اعتراضات على شروط الالتمـاس أو التأهيـل الأولي أو الاختيـار                
شترية في إجــراءات التأهيــل الأولي أو الاختيــار الأولي وعلــى القــرارات الــتي تتخــذها الجهــة الم ــ

  الأولي في أسرع وقت ممكن عمليا؛
ــة بعــد      )ج(   ــبر مقدَّم ــتي ســوف تُعت ــات ال ــوات الطلب ــى الأوانف لجهــة ا ، ويجــب عل

فعلى سبيل المثال، عند تطبيق فترة توقف ووجوب الحصول علـى موافقـة    . المشترية أن ترفضها  
، يُعتبر الاعتراض المقدَّم بعد انقـضاء       )أو الاتفاق الإطاري  (راء  هيئة أخرى لبدء نفاذ عقد الاشت     

  ؛الأوانفترة التوقف ولكن قبل منح الموافقة اعتراضا مقدَّما بعد فوات 
يُقـصد بـه جميـع    ) ب) (٢( الموعد النهائي البديل المنصوص عليه في الفقـرة     نَّأ  )د(  

الاسـتثناء المـشروع أو لأسـباب    ب رّع مـثلاً بـسبب التـذ  (الحالات التي لا تطبَّق فيها فترة التوقف  
  ).غير قانونية
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ويجوز للـوائح الاشـتراء أو لغيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن تـنص علـى قواعـد إجرائيـة                         -٥
ويجوز لتلك القواعـد أن تعـالج   . تنطبق على طلبات إجراءات إعادة النظر أو أن تدعو إلى ذلك   

  :جملة مسائل، منها ما يلي
 الـتي ينبغـي أن يقـدمها صـاحب الطلـب لكـي يثبـت أنَّ إعـادة                  داعمـة الالأدلة    )أ(  

وتتباين كيفية تحقيق ذلك من حالـة إلى        .  المناسب التصرفالنظر أو اتخاذ إجراء تصحيحي هو       
 القاعدة المفترَضة ينبغـي أن      نَّبيد أ . دأخرى، ومن الضروري الحفاظ على المرونة في هذا الصد        

أن يكـون مـشفوعا بجميـع الأدلـة المتاحـة؛ إذ إن تقـديم أي             تكون أن طلـب إعـادة النظـر يجـب           
 في وقت لاحق قد يتنافى مع الغرض من اشتراط اتخـاذ الجهـة المـشترية إجـراءً فوريـاً               داعمةأدلة  

  بشأن الطلب؛
الحــدود الزمنيــة مــن أجــل توجيــه إشــعارات فوريــة إلى جميــع المعنــيين وكيفيــة    )ب(  

ك هو كفالة إبلاغ جميع الأشخاص المعنـيين، بمـن فـيهم            والغرض من ذل  . القيام بذلك ووسائله  
الذين قد تعرف الجهة المشترية تفاصيل الاتـصال بهـم أو قـد             (المشاركون في إجراءات الاشتراء     

، علــى ســبيل المثــال، ة الإلكترونيــالبيئــةففــي .  في الوقــت المناســب بتقــديم الطلــب ،)لا تعرفهــا
لأكثـر فعاليـة هـو الموقـع الـشبكي الـذي يكـون              أسلوب توجيـه الإشـعارات ووسـيلته ومكانـه ا         

إشعارُ الاشـتراء الأوليُّ قـد نُـشر فيـه، وينبغـي للـوائح الاشـتراء أن تـشجع الجهـة المـشترية علـى                    
  القيام بذلك أو تشترطه عليها؛

 أن تنظر الجهة المـشترية فيهـا والقـرارات الـتي يجـب              التي يجب تسلسل المسائل     )ج(  
م في غضون المواعيد النهائيـة المنـصوص عليهـا؛ أو           دِّكان الطلب قد قُ   ما إذا   ( تتخذها   عليها أن 

 يجيز له تقديم الطلب؛ أو ما إذا كـان الطلـب يـستند إلى                قانوني مركزالطلب  ما إذا كان لمقدِّم     
للوقـائع أو للقـوانين واللـوائح المعمـول بهـا؛ أو مـا إذا كـان الطلـب                  على نحو جلـي     فهم خاطئ   

ــاً أو كيــدياً؛ ومــا  ــة    عبثي ــائع وظــروف عملي ــه وكــذلك وق  إذا كانــت طبيعــة الاعتــراض وتوقيت
الاشــتراء المعــني تــبرِّر تعليــق الإجــراءات، وإذا كانــت كــذلك، مــا هــي مــدة التعليــق؛ والتــدابير  

  ؛)التصحيحية التي ينبغي اتخاذها، وما إلى ذلك
 شكل وطريقة ومكان تسجيل جميع القرارات التي تتخذها الجهـة المـشترية في              )د(  

على سبيل المثـال، أن يكـون القـرار كتابيـاً وأن            (إجراءات طلب إعادة النظر ومضمونها الأدنى       
يبيّن التدابير المتخذة وأسباب اتخاذها، وذلك من أجـل تعزيـز فهمهـا بمـا يـساعد علـى الحـؤول                     
دون نشوء مزيد من المنازعات، ومن أجـل تيـسير أيِّ اعتـراض أو اسـتئناف آخـر، وأن يـصبح                     

وفي هذا السياق، تجـدر ملاحظـة أنـه مـع أنَّ            ).  لإجراءات الاشتراء  المستندين السجل   جزءا م 
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عدم رد الجهة المشترية على الطلب قد يعـدّ، في بعـض الـنظم، رفـضاً لـه، فـإنَّ أحكـام القـانون                 
 علـى لـوائح الاشـتراء أو    نَّولـذلك فـإ  . كتـوب لـدى الـرفض   النموذجي تقتـضي إصـدار قـرار م      

طلـب خـلال الفتـرات      الالمنطبقة أن توضح تأثير عدم ردّ الجهة المشترية علـى           غيرها من اللوائح    
بمــا في ذلــك بــشأن توجيــه  (الــتي يحــددها القــانون لاتخــاذ التــدابير أو القــرارات بــشأن الطلــب    

 عدم الـردّ أو عـدم اتخـاذ تـدابير           نَّ وخصوصا أ  ،)من هذه المادة  ) ٣(الإشعارات بموجب الفقرة    
مختــصة لــب بــشأن المراجعــة أو تقــديم طلــب إلى المحكمــة أو إلى جهــة   يمكــن أن يحفــز تقــديم ط 

  أخرى لدى الدولة المشترعة؛
، وسائل وطرائق توفير الجهة المشترية للهيئـة المـستقلة          )٨ (٦٧في سياق المادة      )هـ(  

ســبل إطــلاع الهيئــة المــستقلة إطلاعــا فعليــاً علــى جميــع الوثــائق الموجــودة بحــوزة الجهــة المــشترية 
ويجب لهذه الوسائل والطرائـق أن تلـبي الاشـتراط      . جراءات الاشتراء قيد المراجعة   بإ صلةوذات  

ــي إشــعار بالطلــب      ــدى تلقّ ــالاطلاع الفــوري ل ــانون ب ــه الق ــنص علي ــذي ي ويمكــن لأدوات . ال
  نولوجيا المعلومات أن تيسر ذلك؛تك

في حقوق الأشخاص المنضمين إلى إجراءات إعـادة النظـر، بمـا في ذلـك الحـق                   )و(  
  ؛مطبَّقتقديم طلب لرفع تعليق 

ــرارات      )ز(   ــدار القــ ــياق إصــ ــا في ذلــــك في ســ ــسرّية، بمــ ــة المعلومــــات الــ معاملــ
والإشــعارات وتمكــين المــشاركين في إجــراءات الاعتــراض والهيئــة المــستقلة مــن الاطــلاع علــى   

وضـح  وفي هذا الـسياق يجـوز للـوائح الاشـتراء أو لغيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن ت           . السجلات
بصورة خاصة الهدف من اشتراط الأحكام توجيه إشعار بمضمون الطلب؛ إذ إنـه يتـيح للجهـة                 
المشترية اجتناب إفشاء معلومـات قـد تكـون سـرّية دون أن تـضطر إلى مراجعـة كامـل الطلـب                      

  .بهدف حجب تلك المعلومات السرّية
  القـانوني المفعـول   لوائح الاشتراء أو غيرها مـن اللـوائح المنطبقـة أن توضـح             ويجب على   -٦

لقرار الرفض، وخصوصا من حيث كون الرفض يشكّل في حد ذاته قراراً بـشأن الطلـب ولـذا         
يمكن الاعتراض عليه، وإذا لم يُعترَض عليه فإنه يرفع حظر بدء نفاذ عقـد الاشـتراء أو الاتفـاق                   

  .اض أو استئناف لإمكانية تقديم اعتر٦٥الإطاري بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة في المادة 
ه الجهات المشترية بـشأن     جّغيرها من اللوائح المنطبقة أن تو     وينبغي للوائح الاشتراء أو ل      -٧

علـى ســبيل المثــال، تعــديل إجــراءات الاشــتراء  : التـدابير التــصحيحية الــتي يجــوز لهــا أن تتخــذها 
 بهــا؛ أو لتتوافــق مــع قــانون الاشــتراء أو مــع لــوائح الاشــتراء أو أيِّ قواعــد أخــرى معمــول         

الامتناع، إذا صـدر قـرار بقبـول عـرض مقـدَّم بعينـه ثم تبـيّن أنَّ هنـاك عرضـاً آخـر جـديراً بـأن                 
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 وإنمـا يُقبل، عن إصدار إشعار القبول إلى المورِّد أو المقاول الذي وقع عليه الاختيار في البدايـة،                 
  .ديدة إجراءات جوبدءقبول العرض المقدَّم الآخر؛ أو إلغاء إجراءات الاشتراء 

ومــن أجــل الحــدّ إلى أقــصى درجــة مــن مخــاطر تعــسّف الجهــة المــشترية في اســتخدام         -٨
صــلاحيتها التقديريــة فيمــا يخــص فــرض التعليــق، يجــوز للــوائح الاشــتراء أو لغيرهــا مــن اللــوائح 

وأحـد الـنُّهج البديلـة هـو        . المنطبقة أن تقدِّم أمثلة على الحالات التي يكون فيها التعليـق مطلوبـا            
 ممارسة الجهة المشترية صلاحيتها التقديرية في البـت في مـسألة تعليـق إجـراءات الاشـتراء                   يمتنظ

 قـد يكـون ملائمـا بوجـه خـاص عنـدما يُحتَمـل أن تفتقـد الجهـة            النـهج وهـذا   . أو عدم تعليقها  
المــشترية للخــبرة اللازمــة في إجــراءات الاعتــراض، أو عنــدما تتخــذ هيئــات أخــرى القــرارات     

 تـسوية المنازعـات     تعزيـز الاشتراء ذات الصلة، أو عندما يكون من المستصوب         بشأن إجراءات   
وإذا كـان   . في مرحلة مبكرة بالتشجيع القوي على تقديم أيِّ اعتـراض إلى الجهـة المـشترية أولاً               

هذا النهج هو المستصوب، ينبغي إدراج ضوابط أكثر صرامة في لوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن                  
ع مراعـاة ضـرورة تحقيـق تـوازن بـين حـق المـورِّد أو المقـاول في أن يُنظـر في                       اللوائح المنطبقة، م ـ  

أو ( وحاجــة الجهــة المــشترية لإبــرام عقــد الاشــتراء  علــى النحــو الواجــباعتراضــه أو اســتئنافه 
  .بطريقة اقتصادية وفعّالة دون تعطيل وتأخير لا داعي لهما لعملية الاشتراء) الاتفاق الإطاري

    
    **]وصلة تشعُّبية[**قديم طلب بشأن المراجعة لدى هيئة مستقلة ت  - ٦٧المادة     

في الدولــة المــشترعة الــتي تــودُّ إقامــة آليــة مراجعــة مــستقلة، تحتــاج لــوائح الاشــتراء أو      -١
غيرها من اللوائح المنطبقة إلى استبانة الهيئة المناسبة الـتي تنـاط بهـا مهمـة المراجعـة، سـواء أكـان                      

ويجـوز أن تكـون الهيئـة،    . ودة أو هيئة جديدة تنشئها الدولـة المـشترعة  ذلك في نطاق هيئة موج  
مثلا، عبـارة عـن هيئـة تمـارس الإشـراف والمراقبـة الـشاملين علـى الاشـتراء في الدولـة، أو هيئـة                         

مثـال ذلـك الهيئـة الـتي تمـارس المراقبـة والرقابـة              (مختصة لا ينحصر اختصاصها في أمور الاشتراء        
علـى أن لا يكـون نطـاق المراجعـة مقتـصرا            ( الحكومـة والإدارة العموميـة       الماليتين على عمليات  

، أو هيئة إدارية خاصة تنحـصر صـلاحيتها في تـسوية المنازعـات              ))على المراقبة والرقابة الماليتين   
 .في أمور الاشتراء

وينبغــي للــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة أن تــنظم تكــوين هــذه الهيئــة      -٢
ا؛ ولا بــد مــن تأكيــد أهميــة تــوفُّر الاســتقلال والخــبرة المتخصّــصة لــدى الأفــراد الــذين     وعملــه

إيـلاء أهميـة خاصـة لمـسألة        وينبغي لتلك اللـوائح     . في تلك الهيئة   سيتولون النظر في الاعتراضات   
الـسرِّية وجلـسات الاسـتماع، لـضمان أن تكـون كـل الأطـراف في الإجـراءات واعيـة                    والأدلة  

ا وواجباتها في هذا الشأن، ولضمان الاتِّساق في جميع الإجـراءات وإتاحـة إمكانيـة               تماماً بحقوقه 
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ويجـوز للــوائح أن   .قــرارات الـتي تتّخـذها الهيئــة المـستقلة   للالاسـتئناف علـى نحــو فعّـال وكـفء     
تــسمح لممثلــي المجتمــع المــدني أو جهــات أخــرى بمراقبــة إجــراءات الاعتــراض، وأن تــنص علــى 

  .قاً للعرف القانوني الساري في الدول المشترعة المعنيةالمرفق المطلوب، وف
وسيلزم وضع قواعد إجرائية صارمة تكفـل، في كـل إجـراء مـن الإجـراءات، تمحـيص                    -٣

 لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا        ويجب علـى   .المسائل بالقدر المناسب من الإسهاب وعلى نحو سريع       
رائيـة والإرشـادات الخاصـة بعمـل الهيئـة          من اللوائح المنطبقة أن تنص على إصدار القواعـد الإج         

  : القواعد والإجراءات، بما في ذلكالمستقلة أو أن تدعو إلى إصدار تلك
الكيفيــة الــتي تــودع بهــا الطلبــات، بمــا في ذلــك كيفيــة تقــديم طلبــات الــسماح   )أ(  

مـا  علـى سـبيل المثـال،       (بمواصلة عملية الاشتراء على أساس اعتبارات المـصلحة العامـة العاجلـة             
  ؛)إذا كان ينبغي تقديم الطلب من جانب الجهة المشترية وحدها أم من جانب عدة أطراف

المــسائل المتعلقــة بالأدلــة وفحــصها، بمــا في ذلــك قواعــد وإجــراءات واضــحة      )ب(  
 التي يتعين على الجهة المشترية سـوقها بـشأن اعتبـارات المـصلحة     الداعمةبشأن العناصر والأدلة  

  العامة العاجلة؛
  ؛)من قبيل ما إذا كانت ستُعقد جلسات استماع عامة(تسيير إجراءات المراجعة   )ج(  
  المراقبين؛المتعلقة بسائل الم  )د(  
ــيين،       )هـ(   ــع المعن ــة إلى جمي ــه الإشــعارات الفوري ــة المــستقلة بتوجي ــام الهيئ وســائل قي

  نون ذلك؛ووسائل نشر تلك الإشعارات وطريقته ومكانه في الحالات التي يشترط فيها القا
صلاحية استفسار الهيئة المستقلة من الجهـة المـشترية عمـا إذا كـان قـرار الهيئـة                    )و(  

المــستقلة بــشأن التعليــق يجــب أن يُتَّخــذ قبــل أن يتــاح لهــا مراجعــة الوثــائق المتعلقــة بــإجراءات     
  الاشتراء، مثل السجل الكامل لإجراءات الاشتراء؛

ــأثر مــصالحه    )ز(   ــة  (ا بالطلــب حقــوق الجهــات الــتي قــد تت مثــل الجهــات الحكومي
  ؛مطبَّق، بما في ذلك التدخل في إجراءات الاعتراض أو تقديم طلب لرفع تعليق )الأخرى
التدابير التصحيحية التي قد تأمر بها الهيئة المستقلة على الفور في الحـالات الـتي          )ح(  

إصـدار  ذه المـادة، مثـل   مـن ه ـ ) ٤(تستدعي التعليق التلقائي لإجراءات الاشتراء بمقتضى الفقرة     
 الجهة المشترية بتمديد الموعد النهائي لتقديم العروض، أو تصحيح شـروط الالتمـاس أو               أمر إلى 

  التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي؛
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 الأوانفـوات  الاختصاص فيما يتعلق بالطلبات المقدَّمة إلى الهيئة المـستقلة بعـد             )ط(  
مـن هـذه المـادة للهيئـة المـستقلة أن           ) ج) (٢(لفقرة  رد في ا  الوايتيح عنصر الصلاحية التقديرية     (

 المـصلحة العامـة؛     تخـص ترفض الطلب حتى مع ثبوت أن الطلب ينطوي على اعتبـارات مهمـة              
 لا ينطــوي الأمــر علــى مــاكمــا أنــه لا يمنــع الهيئــة المــستقلة مــن النظــر في الطلبــات المتــأخرة حيث

وز للقواعـد أن تـبين نـوع المـسائل الـتي يُفتـرض أن               ويج).  المصلحة العامة  تخصُّاعتبارات مهمة   
تسمح بقبول النظر في الطلبات بعد انقضاء فترة التوقف، مثـل اكتـشاف مخالفـات احتياليـة أو                  

  حالات فساد؛
ــائق متعلقــة            )ي(   ــن وث ــشترية م ــة الم ــا بحــوزة الجه ــع م ــى جمي ــة الاطــلاع عل طريق

، كأن ترتئـي مـثلا تـوفير الوثـائق ذات       )راضياًافتكالاطلاع عليها مادياً أو     (بإجراءات الاشتراء   
يمكن مثلاً البدء بتزويد الهيئة المستقلة بقائمة بكـل الوثـائق بحيـث             (الصلة على خطوات متتابعة     

 أن وينبغــي). يتــسنى للهيئــة المــستقلة تحديــد الوثــائق ذات الــصلة بــالإجراءات المعروضــة عليهــا  
اءات الاشــتراء والمراجعــة؛ وذلــك بتــوفير يكــون الهــدف هــو اجتنــاب أيِّ تعطيــل مفــرط لإجــر 

 تلك الوثائق، علماً بأنَّ استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومـات          لإرسالوسائل مأمونة وناجعة    
لقواعـد أن تتنـاول في هـذا الـسياق إجـراءات رفـع أي قيـود                ا ويجب على . قد ييسر هذه المهمة   

ــشملها ا    ــرّية تــ ــات ســ ــشاء معلومــ ــى إفــ ــة علــ ــان مفروضــ ــلتان ) [**٤ (٢٥ و٢٤لمادتــ وصــ
ما إذا كانت الهيئة المستقلة هـي الجهـاز         تحديد  من القانون النموذجي، وخصوصا     **] بيتانعُّتش

 أن تتقـدم بطلـب      علـى الهيئـة    يجـب    مأبنفـسها    تلـك القيـود      برفعالمختص لدى الدولة المشترعة     
   القيود؛رفع تلكبإلى المحكمة أو جهاز آخر ذي صلة لدى الدولة المشترعة لاستصدار أمر 

قواعــد اطّــلاع المـــشاركين في إجــراءات الاعتــراض علـــى ســجل إجـــراءات        )ك(  
، بما في ذلـك علـى       )ملف إجراءات الاشتراء  ) ٨( ٦٧الذي يتضمن، بمقتضى المادة     (الاعتراض  

 أن يبدي المشاركون في إجراءات الاعتراض وجـه اهتمـامهم بالوثـائق الـتي         اشتراطسبيل المثال   
م الفعلـي   كّ أن يـسمح للهيئـة المـستقلة بـالتح         ويُقصد من هذا التـدبير    : ليهايلتمسون الاطّلاع ع  

 الوثـائق لعلـهم يعثـرون       محتوياتفي الإجراءات وأن يحول دون خوض المورِّدين أو المقاولين في           
  فيها على ما عساه يهمهم؛

ــرارات      )ل(   ــدار القــ ــياق إصــ ــا في ذلــــك في ســ ــسرّية، بمــ ــة المعلومــــات الــ معاملــ
  .لاعتراض من الاطّلاع على السجلاتكين المشاركين في إجراءات اوالإشعارات وتم

، ينبغي للوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن               )ط) (٩(وفي سياق الفقرة      -٤  
ولـدى معالجـة    . تعالج مسائل التقدير الكمـي للخـسائر في سـياق الاشـتراء علـى وجـه التحديـد                 
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ح في الكيفيـة الـتي تعـالَج بهـا الخـسائر الاقتـصادية البحتـة في                  أن تنظر اللـوائ    ينبغيهذه المسائل،   
النظام القـانوني الـوطني بحيـث تكفـل الاتـساق في قيـاس التعـويض المـالي في جميـع أنحـاء الولايـة                         

بما في ذلـك مـدى تَوَقُّـف التعـويض المـالي علـى برهنـة مقـدِّم الطلـب علـى أنـه                        (القضائية المعنية   
ويمكـن  ). المعـني لـولا عـدم امتثـال الجهـة المـشترية لأحكـام القـانون        كان سيفوز بعقد الاشـتراء    

لاحتمال الحصول على تعويض مالي أن يشجع على تقديم طلبات انتهازيـة وأن يهـدد بتعطيـل                 
كما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التعسّف عندما تكون صـلاحية مـنح التعـويض     . عملية الاشتراء 

ولذلك قد تـدعو اللـوائح المنطبقـة        . عةً في أيدي بضعة أفراد    المالي راجعةً إلى جهة صغيرة أو واق      
إلى الرقابة على عمل آلية التعويض المالي في إجراءات الاعتـراض، وخـصوصا في الحـالات الـتي                  

وينبغـي أن يقتـرن ذلـك بمراجعـة منتظمـة      . يكون فيها النظام شـبه القـضائي في مراحلـه البدائيـة         
 الـسماح للمـورِّدين أو المقـاولين    مـل علـى نحـو فعّـال علـى        أنهـا تع  لمجمل آلية الاعتراض لـضمان      

  .بتقديم الطلبات، وتشجيعهم على ذلك عندما يكون مناسبا
     

    **]وصلة تشعُّبية[**حقوق المشاركين في إجراءات الاعتراض   - ٦٨المادة     
 تهـدف   )١( الفقـرة    نَّح أ ض ـّ تو نينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللـوائح المنطبقـة أ            -١  

بالانــضمام إلى " المــشاركين في إجــراءات الاشــتراء "إلى الــسماح لجميــع المــورِّدين أو المقــاولين  
 نَّوبـذلك فــإ .  ضـمن الإجـراءات المعنيـة وقـت الاعتـراض     مـا دامـوا بـاقين   إجـراءات الاعتـراض   

ــذين ا  ــاء خطــوة التأهيــل الأ الحكــم يرمــي إلى إقــصاء ال ــة ســبق وَّســتُبعدوا أثن  لي أو خطــوة مماثل
ــه الجهــة        ــدبير أو القــرار الــذي اتخذت اتخاذهــا في الإجــراءات مــا لم تكــن تلــك الخطــوة تمثــل الت

 أعــلاه، ٦٤ في ســياق المــادة لــوحظويــرتبط ذلــك، كمــا . المــشترية وينــصب عليــه الاعتــراض 
بمفهــوم أن المــشاركة تُمــنح بقــدر تمكُّــن المــورِّد أو المقــاول، أو أيِّ مــشارك محتمــل آخــر، مــن    

وينبغــي الــنص علــى إمكانيــة توســيع .  مــصالحه يمكــن أن تتــأثر بــإجراءات الاعتــراضإثبــات أنَّ
نطـــاق المـــشاركة في إجـــراءات الاعتـــراض نظـــرا إلى أنَّ مـــن مـــصلحة الجهـــة المـــشترية تلقّـــي   

كمــا قــد تــنص لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن   .الــشكاوى والمعلومــات في أقــرب وقــت ممكــن 
  .مة تتيح استبانة شتى المشاركين على نحو أدقاللوائح المنطبقة على تسميات ملائ

وينبغي أن تنص قواعد تسيير إجراءات الاعتراض المنطبقة علـى الجهـة المـشترية والهيئـة           -٢
 أعـلاه، علـى ضـمان       ٦٧ و ٦٦المستقلة، على التوالي، والتي جرت مناقشتها في سـياق المـادتين            

كين في إجـراءات الاعتـراض، مـع        سلامة إجـراءات الاعتـراض، وأن تـبين حقـوق جميـع المـشار             
التمييز بين الحقوق الأوسـع نطاقـا لمقـدِّم الطلـب والجهـة المـشترية وحقـوق الأشـخاص المعنـيين            
الآخــرين، وكــذلك بــين حقــوق هــاتين الفئــتين وحقــوق أيِّ شــخص قــد يكــون حاضــراً أثنــاء  
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ة مواصــلة والهــدف يكمــن في كفالــة إمكانيــ). كالــصحفيين مــثلاً (العلنيــةجلــسات الاســتماع 
  .الإجراءات بوتيرة ملائمة وإمكانية مشاركة المورِّدين أو المقاولين على نحو فعال

    
    **]وصلة تشعُّبية[**السريّة في إجراءات الاعتراض   - ٦٩المادة     

 ٢٥ و٢٤ في سـياق المـواد   ق إليهـا  رُّالتط ـالمسائل الـتي تخـص اللـوائح المنطبقـة هـي تلـك الـتي تم                 
  . أعلاه٦٧ و٦٦و) ٤(
  


